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   :الملخص
لقد استدرك عدد من العلماء على الشیخین البخاري ومسلم الأحادیث الصحیحة التي لم یخرجاھا في 

  صحیحیھما، ومن ھؤلاء الحاكم النیسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحیحین.
الشیخان، وھذا الشرط الذي ذكره الحاكم وقد بین الحاكم في مقدمة مستدركھ أنھ سیخرج أحادیث احتج بمثلھا 

صف الحاكم بالتساھل في تصحیح الأحادیث التي أدى إلى تحكیم أحادیث المستدرك إلى شرط الشیخین، لھذا قد وُ 
أخرجھا في مستدركھ. وقد جمعت في ھذا المقال أسباب وصف الحاكم بالتساھل، فھناك أسباب شخصیة وأخرى 

 ف المستدرك في أواخر عمره، وقد ضعفت ذاكرتھ، كما أنّ ة فھي كون الحاكم ألّ منھجیة، فأما الأسباب الشخصی
ة لھ، قبول لا علّ  خراج ماإا الأسباب المنھجیة فمنھا: عدم اشتراطھ المنیة عاجلتھ فلم یتیسر لھ مراجعتھ وتنقیحھ. أمّ 

شرط الشیخین، وغیرھا من زیادة الثقات مطلقا، عدم التفریق بین الصحیح والحسن، توسعھ في معنى قولھ على 
  الأسباب، وھذا ما سنعالجھ في ھذا المقال.

 الحاكم. : المستدرك؛ الحاكم؛ تساھلالكلمات المفتاحیة
Abstract 

A member of scholars has redress authentic hadith that the two imams al-bukhari and 
muslim has not reported in their books al-sahihayen and one of those al-hakim anysabouri in 
his book (al-mustadrak ala al-sahihayen). 

EL-hakim has indicate in the introduction of el-mustadrak that he will report hadith wish 
two imams has argued in their books .This condition led scholars  to jugging ahadith al-
mustadrak to the conditions of the two imams in their books al-sahihayen. That is way the 
scholars describe them as a lenient in   authentication of ahadith witch he has narrated in his 
mustadrak. 

And this article is a collection of many reasons for describing al-hakim as a lenient. There 
are personal reasons and methodological reasons. 
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The personal reasons are that he wrote his book in late age; and he was dead before 
revising his book. and the methodological reasons are: he didn’t require narrating hadith witch 
haven’t blemish; he accept the addition in text or chain by trustworthy narrators; he didn’t 
differentiate between the authentic hadith and the good hadith; he extend in the meaning of 
conditions of the two imams; And other reasons. That is what I will study it in this article. 
 Key words: Al-mustadrak; Al-hakim; Al-hakim leniency.  

  
  مقدمةال

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:
بأن قیض لھا علماء یحفظونھا في صدورھم ثم في كتبھم، ومن   لقد حفظ الله تعالى سنة نبیھ

لكن الشیخین  المعلوم أن الصحیحین ھما أصح الكتب التي جمعت الأحادیث المسندة إلى رسول الله 
البخاري ومسلم لم یستوعبا كل الصحیح، لذلك فقد اتجھت ھمم بعض العلماء إلى استدراك الأحادیث 

ھا في كتابیھما، ومن ھؤلاء الحاكم النیسابوري صاحب (كتاب المستدرك الصحیحة التي فاتھما إخراج
على الصحیحین) الذي اشترط في كتابھ أن یخرج أحادیث في مثل درجة أحادیث الصحیحین، مما ھو 
على شرطھما، أو على شرط أحدھما، لكن الحاكم قد تساھل في إخراجھ بعض  الأحادیث، والحكم علیھا 

خین فبعض ھذه الأحادیث تنزل عن شرط الشیخین في الصحة، والبعض الآخر منھا بأنھا على شرط الشی
لا یصل إلى درجة الصحیح، فضلا عن شرط الشیخین، بل في بعض الأحیان یذكر حتى الضعیف في 
كتابھ، وحتى الموضوع أحیانا أخرى، ولھذا تلقى الحاكم ومستدركھ النقد من قبل العلماء، لذلك وجھت لھ 

بعبارات قاسیة من قبل بعض العلماء، حطت من مكانة الحاكم ومستدركھ.  ومن أجل ذلك قد انتقادات 
جمعت في ھذا المقال أھم الأسباب التي أدت إلى وصف الحاكم بالتساھل في مستدركھ على الصحیحین، 

  الإشكالیة التالیة:وھذا ما سأعالجھ وفق 
  لى الصحیحین النقد من قبل العلماء؟لماذا تلقى الحاكم النیسابوري وكتابھ المستدرك ع -
  ماھي الأسباب الشخصیة التي أدت إلى تساھل الحاكم في مستدركھ؟ -
  وما ھي أبرز سمات منھج الحاكم في التصحیح التي وصف لأجلھا الحاكم بالتساھل؟  -

   أھمیة البحث:
  ایة ودرایة.تبرز جلالة الموضوع من جلالة المصنف، ومساھمتھ في خدمة السنة النبویة رو -
الجدل المعروف حول كتاب المستدرك، ووصف العلماء للحاكم بالتساھل في أحكامھ على الأحادیث.  -

  فكان لابد من الكشف عن أسباب وصف الحاكم بھذا الوصف.
  أھداف البحث:

یھدف البحث إلى إبراز أسباب وصف العلماء للحاكم بالتساھل، وبیان مدى تأثیر ھذا الوصف على 
  الحاكم على الأحادیث في مستدركھ، ومدى إمكانیة قبول ھذه الأحكام والاعتداد بھا.أحكام 

  وكل ھذا یدخل ضمن خدمة السنة النبویة.
  الدراسات السابقة

أما فیما یخص الدراسات السابقة للموضوع فتجدر الإشارة إلى أن ھناك عددا من البحوث التي تطرقت 
في منھج الحاكم، ومن أھمھا: رسالة دكتوراه لمحمود أحمد لأسباب تساھل الحاكم، كجزء من البحث 

میره، الحاكم النیسابوري وكتابھ المستدرك على الصحیحین، ورسالة عادل حسن علي، الإمام الحاكم 
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النیسابوري وكتابھ (المستدرك) مع العنایة بكتاب التفسیر منھ. وكذا رسالة حسان ركابة، منھج الحاكم 
دراسة استقرائیة تحلیلیة من خلال مباحث الإسناد في كتابھ (معرفة - الأحادیثالنیسابوري في تصحیح 

  علوم الحدیث) وتطبیقاتھا على (المستدرك على الصحیحین).
لكن لا توجد دراسة مستقلة بھذا العنوان "أسباب تساھل الحاكم في كتابھ المستدرك على الصحیحین"، 

وع، وقد بذلت جھدي في ھذه الدراسة لجمع كافة الأسباب كما أنھ لا توجد دراسة جمعت شتات ھذا الموض
  التي وصف الحاكم لأجلھا بالتساھل مع ذكر الأمثلة من المستدرك.

أما بالنسبة للمنھج المتبع فقد اعتمدت على المنھج الوصفي الاستقرائي التحلیلي. حیث المنھج المتبع: 
بالتساھل، وذكر أقوال العلماء في بیان ذلك جمعت في ھذا البحث الأسباب التي أدت إلى وصف الحاكم 

  ومناقشتھا، ثم ذكر أمثلة من المستدرك تبین ما ذھبت إلیھ. 
  خطة البحث:

  وقد اعتمدت في ھذا البحث الخطة التالیة:  
وتشمل إشكالیة البحث، وأھمیتھ وأھدافھ، والمنھج المتبع وكذا خطة البحث. ثم تمھید یشمل  المقدمة

  ثم ذكرت أسباب وصف الحاكم بالتساھل وقد قسمتھا إلى مطلبین:  التعریف بالحاكم.
  : الأسباب الشخصیة لوصف الحاكم بالتساھلالمطلب الأول
  : الأسباب العلمیة لوصف الحاكم بالتساھلالمطلب الثاني

  وتشمل أھم النتائج المتوصل إلیھا، وكذا التوصیات وآفاق البحث. خاتمةثم 
  1النیسابوريتمھید: التعریف بالحاكم 

بِّيّ الطھماني النَّیْسَابُورِي الشافعي  ھو محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدوََیْھ بن نعیم بن الحكم الضَّ
ویقال لھ الضبي لأن جد جدتھ عیسى بن عبد الرحمن  .الْحافظ، أبو عبد الله الحاكم الْمعروف بابن البیع

. ولد یوم الإثنین، ثالث شھر 3حد في طبقات الشافعیةوھو شافعي المذھب فقد ترجم لھ غیر وا 2.الضبي
  ) بنیسابور.ـھ321ربیع الأوَل، سنة إحدى وعشرین وثلاث مائةَ (

ولد الحاكم النیسابوري في بیئة علمیة كان لھا أثرھا في تكوینھ ونبوغھ فقد تبوأت نیسابور  نشأتھ:
في القرن الثالث والرابع الھجري الذي عاش فیھ الحاكم مكانة عالیة بین بلدان العام الإسلامي لما عرفت 

تزخر بالعلم والعلماء الأثر الكبیر بھ من انتشار العلم والعلماء بھا، وقد كان لنشأة الحاكم في ھذه البلدة التي 
   .4على أخذه للحدیث في سن مبكرة ونبوغھ فیھ فیما بعد، فقد سمع الحاكم بنیسابور وحدھا من ألف شیخ

أما عن بیت الحاكم الذي نشأ فیھ فھو بیت الصلاح والورع والـتأذین، ویظھر ذلك من أن الحاكم 
لصحیح، فاشتغال والده بالحدیث، وحرصھ على طلب روى عن أبیھ، وكان أبوه قد رأى مسلما صاحب ا

الحدیث في صغره ساعد على نبوغھ فیھ، وقد ذكر من ترجم للحاكم أن أول سماعھ كان في  - الحاكم-ابنھ 
  سنة ثلاثین، وعمره تسع، وكان ذلك باعتناء والده وخالھ.

حاق الأصبھاني أما بالنسبة لشیوخھ فقد سمع الحاكم من خلق كثیر، ومنھم: أبي إس شیوخھ:
القصار، أبي العباس الأصم، وأبي عبد الله ابن الأخرم، أبي قتیبة مسلم بن الفضل الأدمي، وإبراھیم بن 
د بن یوسف الطوسي، وأبي حامد أحمد  د بن محمَّ أحمد بن علي بن أحمد العطار المكي، وأبي النضر محمَّ

د بن حمدان  د بن إسماعیل الطوسي، وبكر بن محمَّ الصیرفي، وأبي العباس عبد الله بن الحسین بن بن محمَّ
الحسن المروزي، وأبي الطیب طاھر بن أحمد بن عبد الله البیھقي، وأبي العباس أحمد بن زیاد الفقیھ  

  وغیرھم.
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وھم كثر ومن أشھرھم: علي بن عمر بن أحمد، الدارقطني وھو من شیوخھ، أبو الفتح بن  تلامیذه:
العلاء الواسطي، محمد بن أحمد بن یعقوب، أبو ذر الھروي، أبو یعلى الخلیلي، أبي الفوارس البغدادي، أبو 

أبو بكر البیھقي، أبو القاسم القشیري، علي أبو صالح المؤذن النیسابوري، أحمد بن خلف أبو بكر 
  الشیرازي.

، للحاكم مصنفات عدة في علوم الحدیث وعللھ، ومن أشھرھا: المدخل إلى الصحیح مصنفاتھ:
سؤالات الحاكم النیسابوري للدارقطني في ، معرفة علوم الحدیث وكمیة أجناسھ، ل إلى كتاب الإكلیلالمدخ

، المستدرك على الصحیحین، سؤالات مسعود بن علي السجزي للحاكم النیسابوري، الجرح والتعدیل
  تاریخ نیسابور.
فر سنة خمس وأربع مئة توفي الحاكم محمد بن عبد الله النیسابوري یوم الأربعاء ثالث صوفاتھ: 

  ) بنیسابور.ـھ405(
  المطلب الأول: الأسباب الشخصیة لوصف الحاكم بالتساھل

المتتبع لمستدرك الحاكم یتبین لھ أن ھناك دوافع شخصیة ساھمت في تساھلھ وأدت إلى إخراجھ  نّ إ
  للأحادیث الضعیفة، وحتى الموضوعة في بعض الأحیان في مستدركھ. ومن ھذه الأسباب:

  خراج الأحادیث الصحیحة في مستدركھإالفرع الأول: حرصھ على الإكثار من 
عدد  عي بأنّ مما دفعھ إلى تألیف مستدركھ ظھور فرقة من المبتدعة تدّ  فقد ذكر الحاكم في مقدمتھ أنّ 

قلیل  بدلیل عدد ما روي في الصحیحین، وقد حاول الحاكم جمع   الأحادیث الصحیحة المرویة عن النبي
كما بین في  كبیر من الأحادیث الصحیحة في مستدركھ ردا على المبتدعة، ودفاعا عن سنة النبي عدد 

جمیع ما یصح عندكم  مقدمتھ فقال: "قد نبغ في عصرنا ھذا جماعة من المبتدعة یشمتون برواة الآثار بأنّ 
من الحدیث لا یبلغ عشرة آلاف حدیث وھذه الأسانید المجموعة المشتملة على الألف جزء أو أقل أو أكثر 

  .5كلھا سقیمة غیر صحیحة"
ولھذا أشار محمود میره حین قال: "حرص الحاكم على الإكثار من الأحادیث للرد على أھل البدع، 

لدیھم من الآثار والأحادیث... لذلك أخرج بعض الأحادیث للرد علیھم، الذین یتھمون أھل الحدیث بقلة ما 
   .6وإن لم تكن على الشرط الذي اشترطھ في كتابھ"

حدیث وھو عدد كبیر مقارنة بعدد ما رواه البخاري في ) 9236(وقد بلغ عدد أحادیث مستدركھ 
  صحیحھ ومسلم في صحیحھ.

  كھالفرع الثاني: وفاة الحاكم قبل تنقیح مستدر
اشتغل الحاكم النیسابوري بالتصنیف في علوم الحدیث درایة وروایة، وكان من آخر مصنفاتھ 
(المستدرك على الصحیحین) كما تدل علیھ تواریخ الإملاء المذكورة في ثنایا المستدرك، فلقد ابتدأ الحاكم 

ملي كل فقد كان یُ  )، و كان یملي ما جمعھ في مجالس متفرقة،ـھ393( املاء مستدركھ غرة المحرم سنة
 أي ملاء لھ كان بعد عشر سنواتإأشھر أو شھرین أو أكثر مجلسا، في ستة وثلاثین مجلسا، وآخر  ةثلاث

 ملاء أو أنّ صف الثاني من الجزء الثالث و الجزء الرابع لم یذكر فیھا تاریخ الإ، لكن النّ )ـھ403سنة (
فربما كان الحاكم خلال ھذه الفترة التي لم یمل فیھا الحاكم أملاه أصلا بل یقول الراوي عن الحاكم "قال"، 

إلى حین وفاتھ منشغلا بجمع وتألیف ما تبقى من المستدرك،  لذلك لم یتسن للحاكم إعادة ترتیب مستدركھ 
الجزء الأخیر أخذ عن الحاكم إجازة، فیما نقلھ عنھ السیوطي  وتنقیحھ بعد ذلك، وذھب ابن حجر إلى أنّ 

د الكتاب لینقحھ فأعجلتھ المنیة، قال: وقد سلام: وإنما وقع للحاكم التساھل لأنھ سوّ قال: "قال شیخ الإ
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وجدت في قریب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى ھنا انتھى إملاء الحاكم، قال: وما 
زمة البیھقي، عدا ذلك من الكتاب لا یؤخذ عنھ إلا بطریق الإجازة، فمن أكبر أصحابھ وأكثر الناس لھ ملا

وھو إذا ساق عنھ من غیر المملى شیئا لا یذكره إلا بالإجازة، قال: والتساھل في القدر المملى قلیل جدا 
  .7بالنسبة إلى ما بعده"

لھذا السبب انتقد الحاكم في عدد من الأحادیث التي أخرجھا في مستدركھ، وقد اعتذر عدد من 
لا في إتمام مستدركھ، وأنھ لم یتیسر لھ مراجعتھ وإعادة العلماء عن تساھل الحاكم بكونھ كان مستعج

  ترتیبھ.  
السبب في ذلك أنھ صنفھ في أواخر عمره، وقد حصلت لھ غفلة وتغیر،  فقد قال السخاوي: "یقال إنّ 

  .8أو أنھ لم یتیسر لھ تحریره وتنقیحھ"
وأخر التنقیب علیھ فعوجل ھ أراد تحصیلھ وقال الصنعاني: "وربما أورد الخبر ولا یتكلم علیھ كأنّ 

  .9بالموت من قبل أن یتقن ذلك. انتھى"
فعند تألیف الحاكم للمستدرك كان بصدد تألیف كتب أخرى، وقد كان بلغ من العمر اثنین وسبعین 
سنة، ولھذا حرص على إتمام المستدرك قبل موتھ، فقد شعر بقرب أجلھ فبادر إلى إنھائھ، لذلك خلال 

ھ لو مد الله في عمره وراجعھ لقام بتنقیحھ وإعادة بعض العبارات تدل على أنّ مطالعة المستدرك تجد 
من الأحادیث التي أخرجھا الحاكم في  اترتیبھ، ولأعاد النظر في عدد من الأحادیث، ولھذا نجد عدد

مستدركھ ولم یعلق علیھا فربما أخرجھا وأراد الرجوع إلیھا لكن لم یتیسر لھ ذلك. إضافة إلى أن بعض 
  . 10حكامھ كانت مرتجلة من ذاكرتھ لذلك وقعت لھ ھذه الأوھامأ

  وھذه بعض الأقوال للحاكم في ثنایا مستدركھ تعضد ذلك: 
قولھ: "وھذه الأحادیث وجدتھا في الباب بعد نقل كتاب الجنائز وسبیلھا أن تكون مخرجة في 

  القبور. وقد أخرجھا في آخر كتاب الجنائز مع أحادیث زیارة ،11مواضعھا قبل ھذا"
وقال أیضا: "قد كنت أملیت في كتاب المناسك من ھذا الكتاب حدیث رویم بن یزید المقرئ، عن 

وھذا شاھده إن سلم «اللیث، عن عقیل، عن الزھري، عن أنس وجھدت إذ ذاك أن أجد لھ شاھدا فلم أجد 
  وھذا الحدیث قد أخرجھ في كتاب الجھاد. ،12»"من خالد بن یزید العمري

یضا الحدیث الذي أخرجھ في تفسیر سورة الأعلى وكان قد أراد إخراجھ قبل في كتاب ومن ذلك أ
  .13الوتر فقال: "طلبتھا وقت إملائي كتاب الوتر فلم أجدھا فوجدتھا بعد"

  الفرع الثالث: وھم الحاكم بسبب كبر سنھ وضعف ذاكرتھ
كما دلت علیھ تواریخ الإملاء شرع الحاكم في تألیف المستدرك بعد أن بلغ عمره اثنین وسبعین سنة 

المذكورة في المستدرك كما أشرنا إلیھ سابقا، واستمر تألیفھ للمستدرك حوالي اثنتي عشرة سنة، وقد كبر 
سنھ وضعفت ذاكرتھ، لھذا وقعت لھ أوھام في عدة مواضع من مستدركھ، ومن ھذه الأوھام: أن یتوھم أن 

أحدھما، أو أنھ لم یخرج ذلك الحدیث وقد أخرجھ من قبل،  الشیخین لم یخرجا ذلك الحدیث وقد أخرجاه أو
أو أن الشیخین قد أخرجا للرجل ولم یخرجا لھ، أو أنھ فلان الذي أخرجا لھ وفي الواقع ھو رجل آخر. أو 

من الانتقادات،  اأنھ لم یخرج من قبل أحادیث ذلك الراوي وقد أخرج لھ، فكان ھذا سبب تلقى الحاكم كثیر
  كان لكبر السن وضعف الذاكرة دور في وقوع ھذه الأوھام.ف والتعقبات.

وقد أشار الحاكم نفسھ إلى ما حصل لھ من ضعف الذاكرة في أواخر حیاتھ، فقال: "أنا إذا ذاكرت 
    .14في باب فلابد لي من المراجعة"
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وقال ابن حجر أیضا عند اعتذاره عما صدر من الحاكم من أخطاء وأوھام في المستدرك بأنھ: " 
قیل في الاعتذار عنھ أنھ عند تصنیفھ للمستدرك كان في أواخر عمره وذكر بعضھم أنھ حصل لھ تغیر 
وغفلة في آخر عمره ویدل على ذلك أنھ ذكر جماعة في كتاب الضعفاء لھ وقطع بترك الروایة عنھم ومنع 

  .15من الاحتجاج بھم ثم أخرج أحادیث بعضھم في مستدركھ وصححھا"
لمعاصرین أوھام الحاكم في مستدركھ ومنھم من ألف كتابا لتتبع ذلك، ومنھم: وقد تتبع عدد من ا

محمد عطیة صاحب كتاب (الانتباه لما قال الحاكم ولم یخرجاه) وقد جعل كتابھ ھذا تتبعا لأوھام الحاكم التي 
صحیحین تتعلق بقول الحاكم ولم یخرجاه أو لم یخرجھ البخاري أو لم یخرجھ مسلم، والحدیث موجود في ال

  أو في أحدھما، أو ما قال عنھ ولم یخرجاه بھذه السیاقة وقد أخرجاه أو أحدھما بھا. 
ما وقعت لھ في أحكامھ لا في ھ تجدر الإشارة إلى أن ھذه الأوھام التي وقعت للحاكم إنّ غیر أنّ 

ما كان ینقل من ھ إنّ نّ لكنھ مع ھذا كلھ لم یقع خلل ما في روایتھ لأروایاتھ، وھذا ما أكده المعلمي حین قال: "
الحاكم كما ھو،  ما وقع الخلل في أحكامھ، فكل حدیث في (المستدرك) فقد سمعھأصولھ المضبوطة، وإنّ 

فلانا  ھ صحیح، أو أنّ ھ على شرط الشیخین، أو أنّ ا حكمھ بأنّ ھذا ھو القدر الذي تحصل بھ الثقة، فأمّ 
  .16ذلك، فھذا قد وقع فیھ كثیر من الخلل"ھ ھو فلان بن فلان، ونحو المذكور فیھ صحابي، أو أنّ 

ویمكن تبریر ما وقع للحاكم من أوھام في مستدركھ بكبر سنھ، وبعظم العمل الذي قام بھ، فقد جمع 
آلاف الأحادیث الصحیحة والمستدركة على الصحیحین في ھذا الكتاب، وھذه الأوھام والأخطاء ھي أوھام 

ثل ھذا التألیف في ھذا السن، ھذا بالإضافة إلى عجلتھ وأخطاء محتملة تصدر من أي شخص یتصدى لم
ووقوع أوھام معدودة لا تعتبر بشكل من الأشكال سببا من أسباب الجرح والطعن  لإتمام العمل قبل وفاتھ،

والاتھام، لأن صدور الخطأ القلیل من الثقة لا یسبب جرحا فیھ، ولا طعنا في روایاتھ، ولكن ترد روایتھ 
فقط، وتبقى لھ عدالتھ وصدقھ وتستمر الثقة فیھ، والحاكم من ھذا النوع فھو إمام حجة حافظ  التي أخطأ فیھا

   .17ثقة لا شك في ھذا
  أنواع أوھام الحاكم في المستدرك

  وقد أحصى العلماء أنواعا عدة من الأوھام التي وقعت للحاكم في مستدركھ ویمكن إجمالھا في ستة أنواع:
 مستدركھ وھو في الصحیحین أو أحدھما بلفظھ متنا وسنداما یتعلق بما رواه في  - 1

معلوم أن الحاكم قد استدرك بعض الأحادیث على الشیخین وأثبت أنھما لم یخرجاھا أولم یخرجھا 
العلماء ھذا من أوھامھ،  أحدھما غیر أننا في بعض الأحیان نجد ھذه الأحادیث بعینھا في الصحیحین، فعدّ 

لكن أسانید الحاكم قد تغایر أسانید الشیخین، ولو في بعض الرواة، أو قد یكون التغایر في بعض الألفاظ، 
وقد أشار الحاكم في مقدمتھ، ونص العلماء أنھ یحرص حرصا شدیدا على الزیادات على الشیخین، ولو 

 ن أو الأسانید.كانت ھذه الزیادة بشيء یسیر، سواء كانت في المتو
ا في المستدرك لف عمّ ھا في الصحیحین لكنھا تختأوھام تتعلق بأحادیث رواھا في مستدركھ ویذكر أنّ  - 2

 متنا أو سندا
فالحاكم النیسابوري یخرج الأحادیث ثم یشیر إلى أن الشیخین قد أخرجا الحدیث كلاھما أو أحدھما 

فقد  ،الحاكم بالوھم أحیانا لحكمھ على بعض الأحادیثولا تكون كذلك، لكن یجب عدم التسرع في رمي 
كت العلمیة، والفوائد الفقھیة كان یسوق في زیادتھ على الشیخین بعض الأحادیث التي تضمنت بعض النُ 

 .والتي كانت من أغراضھ في تألیفھ في مستدركھ
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روایة سابقتھا أو أوھام وقعت في أحادیث كررھا في المستدرك في أبواب متعددة وغایرت كل  - 3
 لاحقتھا في بعض الأماكن سندا أو متنا أو حكما
فإذا ، ھ لم یخرجھ من قبل، وأحیانا یحكم على حدیث بحكمفالحاكم قد یخرج الحدیث ویشیر إلى أنّ 

كرر الحدیث حكم علیھ بحكم آخر. لكن تجدر الإشارة إلى عدم الحكم بالوھم على الحاكم إذا اختلفت 
 .حدیث، فقد یكون تغیر حكمھ بعد جمعھ لطرقھأحكامھ على نفس ال

 . وھام وقعت في بعض الرواة الذین روى عنھم في المستدركأ - 4
فالحاكم في بعض الأحیان یذكر بعض الرواة ثم ینفي وجودھم في كتابھ، وقد یخرج للراوي في 

ما مسلما إنّ  ع أنّ حدیث ویترك حدیثا آخر لوجوده فیھ. أو یقول عن الراوي قد أخرج لھ مسلم، مثلا، م
ھ أخرج لراوي آخر شبیھ باسمھ، أو یقول في الرجل: فلان الواقع في السند ھو فلان بن فلان. والصواب أنّ 

 غیره.
  أوھام نبھ علیھا الحاكم في كتبھ ثم وقع فیھا ھو. - 5

من خلال استقراء مصنفات الحاكم المتوفرة وبالأخص كتاب معرفة علوم الحدیث، والمستدرك 
یحكم على الحدیث بالعلة، أو الشذوذ، ثم  ھالصحیحین، نقف على بعض الأوھام حیث نجده في مصنفعلى 

 نجده في المستدرك یصححھ.  أو یحكم على الحدیث بحكم في المستدرك وینقضھ في مكان آخر منھ.
  أحادیث نسب فیھا الوھم إلى الحاكم والواھم غیر الحاكم. - 6

م وتتبعھ العلماء فیھا كما سبق، لكن في بعض ھذه الأوھام لیس ھناك أوھام عدة قد وقعت للحاك
بالضرورة أن یكون الحاكم ھو الواھم، فربما من وھمھ كان ھو الواھم، وذلك لاختلاف وجھات النظر من 

  . 18حیث الحكم على الأحادیث أو الرواة
  خراجھ لأحادیث أخرجھا الشیخان أو حدھما: إأمثلة لوھم الحاكم و

، قال: "من ما أخرجھ الحاكم وھو في صحیح مسلم قال: "عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله  -أ
  . 20وھو نفسھ الحدیث الذي أخرجھ مسلم بسنده ولفظھ. 19قال حین سمع المؤذن...الحدیث"

ھذا حدیث » ركعتا الفجر خیر من الدنیا جمیعا: «وأیضا قولھ: "عن عائشة، قالت: قال رسول الله  -ب
وقد وھم الحاكم في قولھ ولم یخرجاه، فقد أخرجھ مسلم . 21صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه"

  .22بسنده ولفظھ
مثال الحدیث الذي استدركھ الحاكم وھو في البخاري، ووھم في قولھ ولم یخرجاه، عن ابن عباس  -ج

، »لوا فإنكم على عمل صالحاعم«جاء إلى السقایة فاستسقى... فقال:  رضي الله عنھما، أن رسول الله 
  .24وقد أخرجھ البخاري بنفس السند والمتن. 23»"ھذا حدیث صحیح على شرط البخاري، ولم یخرجاه«

  : ومن أمثلة إخراجھ أحادیث بعض الرواة ثم نفیھ أن یكون أخرج لھم من قبل
إخراج حدیث إخراجھ أحادیث اللیث بن أبي سلیم، ثم نفیھ لذلك، بقولھ: "قد أدت الضرورة إلى 

لكنھ قد وھم في ذلك فقد أخرج لھ من قبل في ثلاث  .25اللیث بن أبي سلیم رحمھ الله، ولم یمض فیما تقدم"
وأخرج لھ بعد ذلك في  .26»"وإنما تركتھ لأنھ من راویة لیث بن أبي سلیم"«مواضع وقال في أولھا: 

  .27موضعین
ب إلى ھنا لعلي بن زید بن جدعان القرشي لم أخرج من أول ھذا الكتا«وأیضا وھم الحاكم في قولھ: 

  .29.  وقد أخرج لھ من قبل في أربعة مواضع28»رحمھ الله تعالى حرفا واحدا
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  :أمثلة لأوھام الحاكم في نسبة بعض الرواة
ومن ذلك ما رواه الحاكم ثم قال: ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، فقد اتفقا على الحجة بروایات  -

  .30ویقال: ابن أبي میمونة، ویقال: ابن علي، ویقال: ابن أسامة، وكلھ واحد"ھلال بن أبي ھلال، 
قال محمود میره معلقا على نسبة الحاكم لھلال بن میمون: "ھذا خطأ فاحش ووھم ظاھر، فإن ھلال الذي 
روى حدیث الأصل انفرد بالروایة عنھ أبوداود وابن ماجھ دون بقیة الجماعة وھو مبین في نفس 

ھلال بن میمون بدون أداة الكنیة في أبیھ كما تخیلھ الحاكم، وإنما ھو ھلال بن میمون الروایة، 
   .31الجھني"

ووھم أیضا حین قال: "رواة ھذا الحدیث قد احتجا بھم، عن آخرھم غیر الولید ھذا، وأظنھ الولید بن أبي  -
  .32ھ"الولید الشامي، فإنھ الولید بن عبد الله، فإن كان كذلك فقد احتج مسلم ب

فقد وھم الحاكم في نسبة الولید بن عبد الله، فإنھ الولید بن عبد الله بن أبي مغیث، كما ھو ثابت في 
روایة أبي داود، فقد ساق الحدیث بنفس السند وذكر نسبھ كاملا، وھذا خطأ من الحاكم وقد تبعھ علیھ 

  .33الذھبي
  تنبیھ:

وھو أنھ لا یجب الاعتداد بجمیع الأقوال التي لكن في ختام ھذا السبب یجب التنبیھ على أمر مھم 
جاءت في توھیم الحاكم، فقد تسرع بعضھم في توھیمھ عند إخراجھ لبعض الأحادیث على اعتبار أنھا في 
الصحیحین، أو أحدھما، لكن ھذه الأحادیث التي رواھا الحاكم تغایر أحادیث الصحیحین، وإن كان تغایرا 

أو اختلاف في الصحابي، فیخرجھ عن صحابي آخر، أو زیادة لفظة أو  بسیطا كاختلاف راوي في السند،
أكثر في المتن، وھذا ما دفع الحاكم لإخراجھا،  كل ھذا من الأسباب التي دعت الحاكم لإخراجھ في 
مستدركھ، لأنھ لا یكتفي بذكر الحدیث في الصحیحین إن وجد لھ طریقا آخر أو متنا آخر، أو زیادة في 

الحاكم الحدیث ویشیر  إلى وجوده في الصحیحین لكن بغیر الوجھ الذي أخرجھ ھو، ثم  لفظ، وقد یخرج
یقول : "ولم یخرجاه بھذه السیاقة" وھذا لا یعتبر وھما منھ، بل ھو دلیل على دقتھ وانتباھھ، ومعرفتھ 

ناشئ عن  التامة بما یذكره في مستدركھ، أشاد محمود میره بصنیع الحاكم ومالھ من دقة متناھیة، وورع
دیانة وتقى، وملكة حفظیة رزقھا بإخراجھ بعض الأحادیث المخرجة في الصحیحین وقولھ ھي مخرجة 
في الصحیحین، وأخرجتھا لأني لم أجز إخلاء الباب، فھناك أسباب دفعتھ لإخراج ھذه الأحادیث ، وقد 

   .34یشیر إلى ھذه الأسباب في بعض الأحیان وقد یغفلھا في أحیان أخرى
اھتمام الحاكم باختلاف الألفاظ أو الرواة في الأحادیث التي استدركھا على الشیخین كثیرة،  وأمثلة

  .35وھو في أغلبھا یشیر إلى ذلك بقولھ: "ولم یخرجاه بھذه السیاقة"
  المطلب الثاني: الأسباب العلمیة لوصف الحاكم بالتساھل في المستدرك

  في مستدركھالفرع الأول: عدم اشتراطھ إخراج ما لا علة لھ 
لم یلتزم الحاكم ألا یخرج ما لھ علة في مستدركھ، فقد تساھل في تصحیح بعض الأحادیث  

المعلولة، لكنھ لم یخرج في كتابھ الأحادیث المعلولة بعلل قادحة إلا ما أخرجھ واھما، على اعتبار أن 
ى ذلك في خطبة مستدركھ الشیخین لم یشترطا عدم إخراج الأحادیث المعلولة في صحیحیھما، وقد أشار إل

حین قال: "سألني جماعة من أعیان أھل العلم بھذه المدینة وغیرھا أن أجمع كتابا: یشتمل على الأحادیث 
المرویة بأسانید یحتج محمد بن إسماعیل ومسلم بن الحجاج بمثلھا إذ لا سبیل إلى إخراج مالا علة لھ فإنھما 

   .36رحمھما الله لم یدعیا ذلك لأنفسھما"
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كن المتتبع لصنیع الشیخین في صحیحیھما یجد أنھما حرصا كل الحرص على عدم إخراج ل
الأحادیث المعلولة، لذلك تعقب المعلمي قول الحاكم السابق فقال: "ولم یصب في ھذا فإن الشیخین ملتزمان 

ر كلامھ أنھ أن لا یخرجا إلا ما غلب على ظنھما بعد النظر والبحث والتدبر أنھ لیس لھ علة قادحة، وظاھ
لم یلتفت إلى العلل البتة وأنھ یخرج ما كان رجالھ مثل رجالھما وإن لم یغلب على ظنھ أنھ لیس لھ علة 

  .37"قادحة
لكن ھذا الرأي من المعلمي لا یمكن قبولھ على اطلاقھ، فبیانھ أن الشیخین قد تحریا إخراج 

الحاكم من تساھلھ لم یلتفت إلى العلل البتة  الأحادیث الصحیحة غیر المعلولة أمر متفق علیھ، لكن قولھ أن
لا یمكن قبولھ، فالحاكم أیضا اشترط عدم إخراج الأحادیث المعلولة بعلل قادحة، بل قد یخرج ما كان 
مختلف فیھ، فالحاكم قد یخرج في مستدركھ حدیثا مرسلا أو منقطعا أوفیھ مخالفة أو غیر ذلك من العلل 

ثم یجمع طرقھ، ویحكم على إسناده بما ترجح عنده، ، أما أنھ یخرج غیر القادحة ویبین وجھ علتھ، 
الأحادیث المعلولة بعلة قادحة، ویعلم أنھا قادحة، ویسكت عنھا فلیس ھذا صحیحا إلا إذا كان واھما في 

  .38ذلك
  ، منھا:والأمثلة على ذلك كثیرة في المستدرك

شرط الشیخین أو أحدھما أو حكم بصحتھا أخرج الحاكم في المستدرك أحادیث منقطعة وصححھا على  -أ
  .39"منقطع" مطلقا لا على شرط أحدھما، وتعقبھ الذھبي فیھا بقولھ:

ھذه سنة عزیزة، فإن سلم ھذا الإسناد «كما أخرج أحادیث بین أنھا مرسلة وصححھا، ومن ذلك قولھ:  -ب
ص، ولھ شاھد بإسناد من أبي بلال، فإنھ مرسل صحیح، فإن الحسن لم یسمع من عثمان بن أبي العا

  .40»"مثلھ
  .41وقولھ: ھذا إسناد صحیح مرسل، فإن مجاھدا لم یسمع من علي" -ج
ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین لولا خلاف فیھ على محمد فقد قیل عنھ مرسلا ولم «وأیضا قولھ:  -د

  .42»"یخرجاه
ھذا حدیث صحیح على "«قولھ: ومن أمثلة الأحادیث التي وقعت فیھا المخالفة، وصححھا الحاكم  - ـھ

وقد خالف اللیث بن سعد ابن أبي ذئب، فرواه عن المقبري، عن أبي عبیدة، » شرط الشیخین ولم یخرجاه
  .43عن سعید بن یسار"

ھذا حدیث شاھد صحیح غریب من روایة المصریین، عن المدنیین، عن «وقال في موضع آخر: 
الحجاج بن أرطأة الثقات في ھذا الحدیث عن المنھال بن الكوفیین لم نكتبھ عالیا إلا عنھ، وقد خالف 

  .44»"عمرو
ثم قال: » وقد خالف ھمام بن یحیى بن سعید بن أبي عروبة في متن ھذا الحدیث« وأیضا قال:

  .45"وھذا الحدیث أیضا صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه"
   "الفرع الثاني: توسعھ في معنى قولھ "بأسانید یحتج بمثلھا الشیخان

توسع الحاكم في الحكم على الأحادیث بأنھا على شرط الشیخین، فھو یخرج لرجال الصحیحین لكنھ 
لم یراع في الرواة ما راعاه الشیخان، في الإسناد، وفي حال الرواة الذین أخرجوا لھم وخاصة المتكلم 

الأصول أو المتابعات فیھم، وأیضا مراعاة حال الراوي مع شیخھ، وكون الراوي قد أخرج لھ الشیخان في 
أم لا، وھل أخرجا للراوي مطلقا أو بمراعاة بعض الاعتبارات، فالحاكم لم یراع الاعتبارات التي راعاھا 

  الشیخان في بعض الأحیان، وغفل عنھا مما أدى إلى انتقاد أحادیث المستدرك.
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م: قل ما یفوت البخاري "وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن یعقوب بن الأخر لذلك قال ابن كثیر:
ً من الأحادیث الصحیحة. وقد ناقشھ ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك علیھما أحادیث  ومسلما
كثیرة وإن كان في بعضھا مقال، إلا أنھ یصفو لھ شيء كثیر. "قلت": في ھذا نظر، فإنھ یلزمھما بإخراج 

  .46لھما ذلك والله أعلم"أحادیث لا تلزمھما، لضعف رواتھا عندھما، أو لتعلی
  وقد حاول عدد من العلماء تفسیر منشأ ھذا التوسع من الحاكم ومنھم:

الزیلعي في نصب الرایة فقد تحدث عن ما وقع للحاكم من أخطاء حین أخرج لرواة تكلم فیھم على  
اعتبار أن في الصحیحین خلق ممن تكلم فیھم، فذكر أن الشیخین إذا أخرجا لمن تكلم فیھ فإنھم ینتقون من 

سیما إذا خالفھ الثقات، حدیثھ ما توبع علیھ، وظھرت شواھده، وعلم أن لھ أصلا، ولا یروون ما تفرد بھ، 
وذكر أن ھذا الأمر لمن ینتبھ لھ عدد ممن استدركوا على الصحیحین فتساھلوا في استدراكھم، ومن 
أكثرھم تساھلا الحاكم في مستدركھ، فالحاكم كثیرا ما یحكم على الحدیث بأنھ على شرط الشیخین أو 

كون الراوي محتجا بھ في الصحیحین لیكون  أحدھما، ثم یشیر إلى علتھ وھذا تساھل من الحاكم، فلا یكفي
الحدیث على شرطھما بل یجب مراعاة ما راعاه الشیخان من الأمور السابقة، وأیضا ذكر الزیلعي أن 
اخراج الحاكم لحدیث لم یخرج لغالب رواتھ في الصحیح، إلا راو أو راویان لیسا من رواتھما، أو فیھ 

بأنھ على شرط الشیخین فھذا یعد تساھل، أو یخرج حدیث  رجل ضعیف أو متھم بالكذب ثم یحكم علیھ
بعض رواتھ للبخاري، وبعضھم لمسلم، فیقول: ھذا على شرط الشیخین، فھذا أیضا یعتبر تساھل من 
الحاكم، كما نبھ الزیلعي إلى أمر مھم وھو مراعاة حال الراوي مع شیخھ فالبخاري ومسلم قد یخرجا 

ھ وخصوصیتھ بھ، ولا یخرجا حدیثھ عن غیره لضعفھ فیھ، أو لعدم شیخ معین لضبطھ حدیث للراوي عن
ضبطھ حدیثھ، أو لكونھ غیر مشھور بالروایة عنھ، أو لغیر ذلك، فیخرجھ ھو عن غیر ذلك الشیخ، ثم 
یقول: ھذا على شرط الشیخین، أو البخاري. أو مسلم، وھذا أیضا تساھل، لأن صاحبي الصحیح لم یحتجا 

  .47، لا في غیره، فلا یكون على شرطھمابھ إلا في شیخ معین
أیضا تطرق إلى ھذه المسألة وفصل فیھا من خلال نكتھ على  - رحمھ الله - ولعل الحافظ ابن حجر

ابن الصلاح حیث تطرق لوصف "شرط الشیخین" وأن المقصود بھ عنده: أن یكون رواة الحدیث الذي 
وأن یكونا قد احتجا بھما على ھیئة الاجتماع، حیث أخرجھ الحاكم ھم رواة البخاري ومسلم في صحیحیھما 

إذا كان عنده الحدیث قد أخرجا أو أحدھما لرواتھ قال صحیح على شرط الشیخین  -أي الحاكم-یقول: "فإنھ 
أو أحدھما، وإذا كان بعض رواتھ لم یخرجا لھما قال (صحیح الإسناد حسب)" وقال في موضع آخر: "أن 

خرجھ محتا برواتھ في الصحیحین على صورة الاجتماع سالما من العلل" وھذا یكون إسناد الحدیث الذي ی
  ما یفسر لنا ما وقع فیھ الحاكم من خطأ في مستدركھ. 

فقول ابن حجر یبین أنھ لیكون إسناد الحدیث على شرطھما یجب أن تتوفر فیھ ثلاث شروط، وھي: 
مثل وصفھم من الثقة، وأن یكون جمیع  أن یخرج عن رواة الشیخین أنفسھم، لا أن یخرج عن رواة في

رواتھ للبخاري أو جمیعھم لمسلم، فلا یتحقق كون الإسناد على شرطھما إذا كان بعض رواتھ للبخاري 
وبعضھم لمسلم، وأیضا یجب سلامة الاسناد من العلل، فالشیخین لم یخرجا من روایة المدلسین بالعنعنة إلا 

، وأیضا لم یخرجا من حدیث المختلطین عمن سمع منھم بعد ما تحققا أنھ مسموع لھم من جھة أخرى
الاختلاط إلا ما تحققا أنھ من صحیح حدیثھم قبل الاختلاط. لذلك لا یمكن الحكم على الحدیث الذي فیھ 

  مدلس قد عنعنھ أو شیخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطھ، بأنھ على شرطھما.
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بھذه الشروط لم یخرجا لھ نظیرا أو أصلا إلا لا یوجد في المستدرك حدیث لكن یرى ابن حجر أنھ 
القلیل، وعدد من الأحادیث تتوفر فیھ ھذه الشروط، لكنھا مما أخرجھا الشیخان أو أحدھما استدركھا الحاكم 

  واھما في ذلك ظنا أنھما لم یخرجاھا.
حاكم ثم ذكر الحافظ ابن حجر قسما آخر من الأحادیث التي أخرجھا الحاكم في مستدركھ وعدھا ال

من شرط الشیخین لكنھا لیست من شرطھما، وھي ما أخرج الشیخان لجمیع رواتھ لكن في الشواھد 
والمتابعات أو التعالیق، أو مقرونا بغیره، أو أن یخرجا للرجل ویتجنبا ما تفرد بھ أو خالف فیھ غیره، فقد 

ما لم یتفرد  - تعالى عنھ رضي الله - أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبیھ عن أبي ھریرة 
بھ، فلا یمكن أن یقال إن باقي النسخة على شرط مسلم، لأنھ ما خرج بعضھا إلا بعدما تبین لھ أن ذلك مما 

  لم ینفرد بھ. 
من أخرج كما أشار ابن حجر على أن الحاكم في كتابھ المدخل على الصحیحین خصص باب لبیان 

جا لھ، ثم أنھ مع ھذا الاطلاع یخرج أحادیث ھؤلاء في المستدرك لھ الشیخان في المتابعات وعدد ما أخر
زاعما أنھا على شرطھما. ولكن ربما یمكن أن یعتذر للحاكم بكبر سنھ وضعف ذاكرتھ في أواخر حیاتھ، 

  أو أن من منھجھ في كتابھ ألا یفرق بین من أخرجا لھ في الأصول أو في الشواھد والمتابعات. 
جر نزول أحادیث المستدرك عن درجة الصحیح وأنھ ربما فیھا حتى الشاذ وفي الأخیر ذھب ابن ح

والضعیف، لكن أكثرھا لا ینزل عن درجة الحسن، وھنا أشار ابن حجر إلى مسألة مھمة سیأتي بحثھا في 
ھذا المقال وھي كون الحاكم ممن لا یفرق بین الصحیح والحسن بل یجعل الجمیع صحیحا تبعا لمشایخھ 

عن ابن خزیمة وابن حبان، لكن ناقشھ في دعواه أن حدیث ھؤلاء على شرط الشیخین أو كما قدمناه 
  .48أحدھما

وأیضا المعلمي تحدث عن سبب توسع الحاكم في معنى قولھ "بأسانید یحتج بمثلھا الشیخان" وبین أن محل 
كلام، ومحل توسع توسع الحاكم أن یخرج لرواة تكلم فیھم على اعتبار أن في رجال الصحیحین من فیھ 

 الحاكم أن الشیخین قد أخرجا لمن فیھ كلام في مواضع معروفة، وھي:
  أن یؤدي اجتھادھما إلى أن ذاك الكلام لا یضره في روایتھ البتة، كما أخرج البخاري لعكرمة. -
یصلح  أن یؤدي اجتھادھما إلى أن ذاك الكلام إنما یقتضي أنھ لا یصلح للاحتجاج بھ وحده، ویریان أنھ -

  لأن یحتج بھ مقرونا أو حیث تابعھ غیره ونحو ذلك.
أن یریا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروایتھ عن فلان من شیوخھ، أو بروایة فلان عنھ، أو بما  -

یسمع منھ من غیر كتابھ، أو بما سمع منھ بعد اختلاطھ، أو بما جاء عنھ عنعنة وھو مدلس ولم یأت عنھ 
  .49یبة التدلیسمن وجھ آخر ما یدفع ر

ومما سبق یتبین أن البخاري ومسلم یخرجان للرجل في صحیحیھما حیث یصلح، ولا یخرجان لھ 
حیث لا یصلح. لكن الحاكم قد قصر في مراعاة ھذا فأخرج في مواضع لمن لم یخرجا ولا أحدھما لھ بناء 

فیھ؟ لعلھ یجیب بأنھما قد أخرجا على أنھ نظیر من قد أخرجا لھ، فلو قیل لھ: كیف أخرجت لھذا وھو متكلم 
لفلان وفیھ كلام قریب من الكلام في ھذا ولو وفى بھذا لھان الخطب، لكنھ لم یف بھ بل أخرج لجماعة 

  .50ھلكى
وھذا القول من المعلمي مبالغ فیھ، فالحاكم یعتبر كما أن للجرح مراتب فلتوثیق مراتب أیضا لھذا قد 

فمنھج الحاكم في شرط الشیخین، أنھ یخرج لرجال ولو كان فیھم كلام یخرج لبعض الرواة المتكلم فیھم، 
إذا تبین لھ أن ذلك الكلام في الراوي لا یقدح فیھ قدح الجارح، إضافة إلى أنھ استنبط في بعض مصنفاتھ 
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أن أكثر الرواة ثقات، غیر أن درجة ثقتھم تتفاوت كما یتفاوت جرح المجروحین، وعلیھ فلا یكون ھذا 
  .51رمي الحاكم بالتساھلدافعا ل

وقد نبھ المعلمي إلى أن ما قیل عن الحاكم من تساھل فإنما ھو موجھ فقط لأحكامھ على أحادیث  
المستدرك فقط قال: "ھذا وذكرھم للحاكم بالتساھل إنما یخصونھ بـ (المستدرك) فكتبھ في الجرح والتعدیل 

أن التشبث بما وقع لھ في (المستدرك) وبكلامھم فیھ لم یغمزه أحد بشيء مما فیھا والله أعلم، وبھذا یتبین 
لأجلھ إن كان لإیجاب التروي في أحكامھ التي في (المستدرك) فھو وجیھ، وإن كان للقدح في روایتھ أو 
في أحكامھ في غیر (المستدرك) في الجرح والتعدیل ونحوه فلا وجھ لذلك، بل حالھ في ذلك إطراح ما قام 

  .52یھ، وقبول ما عداه. والله الموفق"الدلیل على أنھ أخطا ف
ومما سبق یتبین أن الحاكم قد لاقى من النقد ما لاقى بسبب عدم مراعاتھ لبعض الأمور عند 
اشتراطھ إخراج أحادیث احتج بمثلھا الشیخان، لأن باشتراطھ ھذا الشرط توجب علیھ مراعاة مایلي: 

لمثلیة تعني ھم  نفس الرواة ، وكذا التفریق بین إخراج لرواة أخرج لھم الشیخان، على قول من رأى أن ا
من أخرج لھم الشیخان في الأصول ومن أخرجا لھم في المتابعات أو التعالیق أو مقرونا بغیره، وأیضا 
مراعاة الراوي في شیخھ، وھل أخرج لھ الشیخان مطلقا أم في مواضع معینة، فالبخاري ومسلم قد راعیا 

اء منھم، ومن ذلك أن یریا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروایتھ عن أمور في الرواة وخاصة الضعف
فلان من شیوخھ، أو بروایة فلان عنھ، أو بما سمع منھ من غیر كتابھ، أو بما سمع منھ بعد اختلاطھ، أو 
بما جاء عنھ عنعنھ وھو مدلس ولم یأت عنھ من وجھ آخر ما یدفع ریبة التدلیس. فیخرجان للرجل حیث 

  یخرجان لھ حیث لا یصلح. یصلح ولا
  ومن أمثلة الأحادیث التي رواھا الحاكم في مستدركھ ولم یراع فیھا ما سبق، ما یلي: 

أمثلة عن عدم تمییزه بین من روى عنھ الشیخان في الأصول وبین من رووا عنھ في الشواھد  -أ
  والمتابعات: 

الشواھد عن غیره، لكن الحاكم یصحح  حماد بن سلمة روى لھ مسلم في الأصول عن ثابت البناني وفي -
حدیثھ على شرط مسلم إذا كان بقیة رواة الاسناد على شرط الشیخین، سواء من روایتھ عن ثابت أو من 
غیره، ومن ذلك الحدیث الذي أخرجھ الحاكم عن حماد بن سلمة، عن عثمان الشحام. ثم قال: "ھذا حدیث 

  .53مسلم بعثمان الشحام"صحیح على شرط مسلم، ولم یخرجاه، وقد احتج 
وكذا حدیث حمید الطویل الذي روى لھ مسلم في الأصول والبخاري في المتابعات فنجد الحاكم یصحح  -

  54أحادیثھ على شرطھما، لا على شرط مسلم فقط.
أمثلة لعدم مراعاة الحاكم ھیئة الاجتماع الموجودة في أسانید الشیخین ومراعاة حال الراوي في شیخیھ  -ب

  ن أخرجا عنھ، بل ینظر إلى الراوي فحسب. وھذا مثال یبین صنیع الحاكم في ذلك: اللذا
فالراوي حماد بن سلمة مثلا أخرج لھ البخاري في التعالیق، وأخرج لھ مسلم في الأصول عن ثابت 
البناني، وفي الشواھد عن غیره، فالأصل في حدیث حماد أن یصححھ الحاكم على شرط مسلم، فالحاكم 

على شرط مسلم حتى وإن كان من روى عنھ حماد لم تقع عنھ عند مسلم لا في الأصول ولا في  یصحح لھ
المتابعات،  مادام ھؤلاء الرواة من رجال الشیخین أو من رجال مسلم، وكذلك بقیة رجال الاسناد، فقد 

د الله بن ، وعن عب-وھو من رجالھما -صحح الحاكم على شرط مسلم لحماد من روایتھ عن عمرو بن دینار
، وھو من رجال مسلم في المتابعات -، وعن محمد بن عمرو بن علقمة -وھومن رجال مسلم-عثمان بن خیثم

ولم تقع روایة لحماد بن سلمة عن أحد من ھؤلاء الثلاثة في صحیح مسلم، فلو كان الحاكم یراعي في 
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الأسانید على شرط الشیخین تصحیحاتھ على شرط الشیخین أو أحدھما ھیئة الاجتماع لما صحح مثل ھده 
   أو أحدھما.

بأسانید یحتج بمثلھا الشیخان فیھا نوع من التوسع ینبغي التنبیھ  - رحمھ الله- وعلیھ فإن قول الحاكم
  إلیھا حتى لا یحمل الحاكم أحكاما ھو بريء منھا. 

وه ھو عند الحافظ ابن حجر ومن نحا نح -على أقل تقدیر- فالحدیث الصحیح على الشرط الشیخین
أن یكون إسناد الحدیث الذي أخرجھ الحاكم محتجا برواتھ في الصحیحین أو أحدھما على صورة 

  الاجتماع، إضافة إلى كونھ سالما من القوادح الخفیة.
  الفرع الثالث: تساھل الحاكم في إیراد الشواھد.

إن طریقة الحاكم في ترتیب الأحادیث في الباب أن یذكر الحدیث الأصل ثم یسوق الشواھد 
والمتابعات التي تعضده كما فعل الإمام مسلم في صحیحھ، والحاكم أكثر من ذكر ھذه الشواھد لھذا نجده 

حیحة في بعض الأحیان ینزل عن شرطھ الذي اشترطھ في كتابھ، فھو یخرج في مستدركھ الأحادیث الص
والحسنة وقد یخرج حتى الأحادیث الضعیفة إذا لم یجد غیرھا في الباب، لكنھ في أغلب الأحیان یبین أن 
ھذا الراوي لیس من شرطھ بقولھ: "إن فلان من رجال الاسناد لیس من شرط الكتاب" ویذكر درجة 

حیان یذكر السبب الذي الحدیث وشیر إلى علتھ إن كان الحدیث معلولا، كما نجد الحاكم في كثیر من الأ
دفعھ إلى النزول عن شرطھ  وإخراج ھذه الأحادیث في الشواھد والمتابعات، كأن یكون الحدیث الأصل 
مختصرا والشاھد مفسرا، أو دعم الروایة الأصل، أو توضیح غامض في متن الحدیث كأن تكون في 

أو رفع وھم في اسم أحد الرواة، أو  الشاھد لفظة مفسرة، أو إزالة التفرد عن راو ما في الحدیث الأصل،
   .55في كل منھا یفرق بین ما یرویھ أصلا وشاھدول في السند، أو غیرھا. والحاكم كشف مجھ

  وأمثلة ذلك كثیرة في المستدرك:
ھذا حدیث محفوظ من حدیث أیوب وھشام، عن محمد بن سیرین، عن أبي ھریرة " ومنھا قولھ: 

فیھا، كلھا في القرآن، وعبد العزیز بن الحصین بن الترجمان ثقة، وإن مختصرا دون ذكر الأسامي الزائدة 
  .56لم یخرجاه، وإنما جعلتھ شاھدا للحدیث الأول"

ومن أمثلة ذلك أیضا قولھ: "ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ثم لم یخرجاه، وقال مسلم في 
عن الزھري، عن ابن أبي خزامة، تصنیفھ فیما أخطأ معمر بالبصرة أن معمرا حدث بھ مرتین، فقال مرة: 

عن أبیھ". قال الحاكم: وعندي أن ھذا لا یعللھ، فقد تابع صالح بن أبي الأخضر معمر بن راشد في حدیثھ 
  .57عن الزھري، عن عروة وصالح، وإن كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الزھري، فقد یستشھد بمثلھ"

كوفي عداده في التابعین، وقد رأیت جماعة من "فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء  وقال أیضا:
  .58»"أعقابھ، وھو مستقیم الحدیث إلا أن الشیخین لم یخرجا عنھ، وإنما جعلت حدیثھ ھذا شاھدا لما تقدم

وقال في موضع آخر: "لست ممن یخفى علیھ أن الفرات بن السائب لیس من شرط ھذا الكتاب، 
  .59وإنما أخرجتھ شاھدا"

حدیث كتبناه، عن أبي جعفر، وأبي علي الحافظ علیھ ولم یكتبھ إلا بھذا الإسناد وقال أیضا: "ھذا 
والشیخان رضي الله عنھما لم یحتجا بعبد الرحمن بن زید بن أسلم، وقد وجدت لھ شاھدا من حدیث أھل 

  .60الشام"
  لع علیھ.وفي المستدرك أمثلة كثیرة لذكر الحاكم للشواھد وإن لم تكن على شرطھ، تظھر جلیة لمن یط
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  الفرع الرابع: قبول زیادة الثقات مطلقا.
إن من الشروط التي بنى علیھا الحاكم مستدركھ قبول زیادة الثقات مطلقا، فقد ورد نص صریح من 
الحاكم أنھ یقبل زیادة الثقات مطلقا في مقدمة مستدركھ، فھو یعتبر أن من علم حجة على من لم یعلم، وأن 

فظ، وھذه الزیادات قد تكون زیادة في المتن، أو زیادة في الإسناد، فالزیادة من حفظ حجة على من لم یح
في المتن تكون بأن یروي جماعة من الرواة حدیثا بإسناد واحد ومتن واحد، ثم یزید بعض الرواة فیھ لفظة 

فع أو أكثر لم یذكرھا الباقون، والجمیع ثقات. أما الزیادة في الأسانید فتتمثل في وصل المرسل ور
الموقوف. حیث قال: "وأنا أستعین الله على إخراج أحادیث رواتھا ثقات، قد احتج بمثلھا الشیخان أو 
أحدھما، وھذا شرط الصحیح عند كافة فقھاء أھل الإسلام أن الزیادة في الأسانید والمتون من الثقات 

  .61مقبولة"
 على إخراج أحادیث رواتھا قال الصنعاني: "ولفظ الحاكم في خطبة المستدرك وأنا أستعین با�

ثقات... فإنھ علل بأن الزیادة مقبولة أي زیادة رواة الصحیحین على ما فیھما وھو ظاھر في أنھ روى عن 
  .62رجالھما"

فقد كان من منھج الحاكم قبول الزیادة مطلقا من الثقات وخاصة الرواة الذین أخرج لھما الشیخان، 
روا الترجیح بین الروایات بحسب القرائن والدلالات، وھذا ما بینھ على خلاف بعض المتقدمین الذین اختا

الزركشي في نكتھ، حین نقل كلام العلائي أن الظاھر من كلام المحدثین وتصرفھم خصوصا المتقدمین 
منھم عدم قبول زیادة الثقات مطلقا، بل كان منھجھم الترجیح بین الروایات بما یقوى عند الواحد منھم في 

ولا یحكمون في المسألة بحكم كلي یعم جمیع الأحادیث وھذا ھو الحق. ومن ھؤلاء یحیى بن  كل حدیث،
سعید القطان وعبد الرحمن بن مھدي ومن بعدھما كأحمد بن حنبل وعلي بن المدیني ویحیى بن معین ومن 

قطني بعدھم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازیین ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالھم والدار
  والخلیلي. 

أما الحاكم وابن حبان فقد كان منھجھم قبول الزیادة من الثقة مطلقا سواء اتحد المجلس أو تعدد كثر 
الساكتون أو تساووا، فقد أخرجا في كتابیھما اللذین التزما فیھما الصحة كثیرا من الأحادیث المتضمنة 

  .63الأحفظللزیادة التي یتفرد بھا راو واحد وخالف فیھا العدد أو 
ونبھ الدھلوي إلى أن قبول الحاكم لزیادة الثقات مطلقا ھو أحد الأسباب التي أدت إلى دخول الخلل 
إلى مستدرك الحاكم، ووجھت إلى الحاكم حولھا الكثیر من الانتقادات، فقد ذكر أنھ تتبع المستدرك وتوصل 

على الشیخین أحادیث ھي على إلى أن الحاكم قد أصاب من وجھ، ولم یصب من وجھ آخر حین استدرك 
شرطھما ولم یذكراھا، وذلك لأنھ وجد أحادیث مرویة عن رجال الشیخین بشرطھما في الصحة 
والاتصال، فاتجھ استدراكھ علیھما من ھذا الوجھ، ولكن الشیخین لا یذكران إلا حدیثا قد تناظر فیھ 

لك مسلم في مقدمتھ حیث قال: "لم أذكر مشایخھما، وأجمعوا على القول بھ والتصحیح لھ، كما أشار إلى ذ
ھھنا إلا ما أجمعوا علیھ" وجل ما تفرد بھ الحاكم في المستدرك كالموكا علیھ المخفي مكانھ في زمن 
مشایخھما وإن اشتھر أمره من بعد، أو ما اختلف المحدثون في رجالھ،  فذكر الدھلوي أن الشیخان 

لأحادیث في الوصل والانقطاع وغیر ذلك حتى یتضح كأساتذتھما كانا یعتنیان بالبحث عن نصوص ا
الحال، والحاكم یعتمد في الأكثر على قواعد مخرجة من صنائعھم كقولھ: زیادة الثقات مقبولة، وإذا اختلف 
الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغیر ذلك فالذي حفظ الزیادة حجة على من لم یحفظ، والحق 

في الحفاظ من قبل رفع الموقوف، ووصل المنقطع لا سیما عند رغبتھم في  أنھ كثیرا ما یدخل الخلل
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المتصل المرفوع وتنویھھم بھ، وفي الأخیر توصل الدھلوي إلى أن الشیخان لا یقولان بكثیر مما یقولھ 
  .64الحاكم في قبول زیادة الثقة

ف مذاھب المحدثین فمما سبق یتبین أن من منھج الحاكم قبول زیادة الثقة مطلقا، وھذا على خلا
الذین اختاروا ترجیح روایة الأكثر، أو الأحفظ، أو الترجیح بغیرھا من القرائن والدلالات. وھذا المنھج 

  الذي تبعھ الحاكم في مستدركھ كان سببا في نقد كثیر من الأحادیث التي أخرجھا الحاكم في مستدركھ.   
تابھ المستدرك) مبحثا لدراسة قبول الحاكم وقد خصص صاحب كتاب (الإمام الحاكم النیسابوري وك

لزیادة الثقة، وتوصل إلى القول بأن الحاكم في كل قسم من الأقسام یختار الأخذ بمذھب القبول في 
الزیادات، فھو یقبل زیادة الثقة في المتون، وفي الأسانید، سواء وصل المرسل أو رفع الموقوف، وھذا ھو 

وقد كرر ھذا المعنى في ثنایا الكتاب غیر مرة،  وصرح بھ في مقدمتھ.الذي بنى كتابھ المستدرك علیھ، 
  . 65ومنھا قولھ: (أنا على أصلي الذي أصلتھ في خطبة ھذا الكتاب أن الزیادة من الثقة مقبولة)
  ویمكن القول إن منھج الحاكم في قبول الزیادة في المتون، والزیادة في الإسناد كما یلي: 

قبول الحاكم الزیادة في المتون مطلقا، فقد صرح بقبول الزیادة بغیر تقیید ما  :أولا الزیادة في المتن
دام راویھا ثقة، مھما كان شأن راوي النقص، فھو یقول: "الزیادة من الثقة مقبولة" فالحاكم في أقوالھ ھذه 

ھج قبول وكذلك في تطبیقاتھ المتمثلة في روایة الأحادیث في المستدرك، والحكم علیھا، یسیر على من
الزیادة في المتون مطلقا، سواء اتحد المجلس أو تعدد، كثر الساكتون عن الزیادة، أو تساووا مع من 

  یذكرونھا، وسواء كان الساكتون أكثر حفظا من الذاكرین أم لا.
: ویشمل وصل المرسل ورفع الموقوف، فكلام الحاكم في مواضع كثیرة ثانیا الزیادة في الإسناد

قبل وصل المرسل ورفع الموقوف، إذا كان من ثقة، مھما كان شأن المرسل أو الواقف، صریح في أنھ ی
وعلى ھذا بنى كتابھ المستدرك فالحاكم یقبل الزیادة في الإسناد مطلقا بغیر شرط إلا أن یكون صاحب 

ادة الصدوق الزیادة غیر ثقة عنده، بل إنھ ربما ذھب في قبول الزیادة مذھبا فیھ شيء من الغلو، إذ یقبل زی
عنده، وإن خالفھ عدد كثیر، بإقرار الحاكم نفسھ، وربما كان منھم من لا یقف لھ راوي الزیادة في الحفظ 

  .66والإتقان
  ومن أمثلة قبول الحاكم الزیادة في الإسناد أو في المتن:

  :أمثلة الأحادیث التي قبل فیھا الحاكم الزیادة في الإسناد
مثال الحدیث الذي أخرجھ الحاكم بإسنادین الأول متصل والثاني مرسل ثم بین أن الزیادة من الثقة  -أ

كان بحراء إذ أتاه الملك بنمط من دیباج ..."ثم  مقبولة، فقد أخرج الحاكم عن جابر بن عبد الله أن النبي 
بنفس الإسناد مرسلا عن قال: "فسمعت أبا علي الحافظ یقول: ذكر جابر في إسناده وھم" ثم أخرجھ 

وقال: الحدیث الأول المتصل رواتھ كلھم ثقات، وإنما  .كان بحراء فذكره" عمرو بن دینار: "أن النبي 
  .67بنیت ھذا الكتاب على أن الزیادة من الثقة مقبولة"

ى مثال الحدیث الذي أخرجھ الحاكم بإسنادین الأول مرفوع والثاني موقوف وصحح الروایتین بناء عل -ب
من وجد سعة فلم یذبح فلا : «ما اشترطھ في كتابھ من قبول زیادة الثقة، ففي المستدرك: "قال النبي 

ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه ثم أخرجھ موقوفا عن أبي ھریرة، رضي الله عنھ » یقربن مصلانا
ن وھب إلا أن الزیادة من وقال: "أوقفھ عبد الله ب» من وجد سعة فلم یضح معنا فلا یقربن مصلانا«قال: 

  .68الثقة مقبولة وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة"
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عن عبد الله بن مسعود، قال: سألت  أمثلة قبول الحاكم الزیادة في المتن الحدیث الذي أخرجھ عن: -ج
ھذا حدیث یعرف بھذا «الحدیث. وقال: » الصلاة في أول وقتھا«: أي العمل أفضل؟ قال: رسول الله 

فقد «"كما قال: ». لفظ بمحمد بن بشار بندار، عن عثمان بن عمر، وبندار من الحفاظ المتقنین الأثباتال
صحت ھذه اللفظة باتفاق الثقتین بندار بن بشار، والحسن بن مكرم على روایتھما عن عثمان بن عمر، 

  .69»"وھو صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه، ولھ شواھد في ھذا الباب
قد صحح الحدیث مع وجود لفظة "في أول وقتھا" فیھ، وھي زیادة في المتن وقدد أخرجھ فالحاكم 

الشیخان بدون ھذه الزیادة، فإن البخاري ومسلما رویاه لوقتھا من حدیث جماعة كثیرین عن مالك بن 
ر والحسن مغول وكلھم قال لوقتھا أو على وقتھا، ولم یقل فیھ الصلاة في أول وقتھا سوى محمد بن بشار بندا

ابن مكرم البزاز وھما ثقتان عن عثمان بن عمر، وقد رواه غیرھما عن عثمان بدون ھذه الزیادة وأخرجھ 
  .70الحاكم بھذه الزیادة وقال صحیح على شرطھما

بسوفي الأخیر یجب أن ینتبھ الباحث إلى أمر مھم وھو عدم قبول الزیادات التي جاءت في مستدرك 
   ع تصحیح الحاكم لھا بل یجب دراستھا ومعرفة الصحیح والضعیف منھا.الحاكم على اطلاقھا حتى م

فكما ھو معروف الحاكم متساھل في توثیق الرجال، وأیضا كبر سنھ أدى إلى وجود أوھام في 
مستدركھ، بالإضافة إلى قبولھ زیادة الثقات مطلقا، فاجتماع كل ھذه الأمور في منھج الحاكم في التصحیح 

وقوع أخطاء من الحاكم، فكانت أحكامھ مجانبة للصواب أحیانا، فصحح بعض  والتضعیف أدى إلى
  .71الأحادیث وقبل ما فیھا من زیادة، والأولى أن یحكم على ھذه الزیادات بالرد لا بالقبول

  الفرع الخامس: عدم تفریقھ بین الصحیح والحسن.
إن المتتبع لمستدرك الحاكم یجده لا یفرق بین الحدیث الصحیح والحسن، فھو یطلق على الكل 
حدیث صحیح، فقد جرى على عادة المتقدمین في عدم تفریقھم بین الحدیث الصحیح والحسن بل یجعلونھ 

ى درجة، قسما واحدا، فكلاھما یشملھما الصحیح من اللغة، إلا أن الصحیح على درجات، ففیھ ما ھو أعل
وھو مثل ما أخرجھ الشیخان، وفیھ ما ھو في أدنى درجات الصحة وھو الحدیث الحسن على مصطلح 

  المتأخرین. 
فالحاكم یقسم الحدیث إلى صحیح وضعیف والصحیح عنده یشمل الحسن أیضا، فھو یطلق مصطلح 

بأنھ متساھل ھي من  الصحیح على الحدیث الحسن، ولھذا نجد عدد من الاتھامات التي وجھت إلى الحاكم
  ھذا الباب.

وقد ناقش الصنعاني في كتابھ تنقیح الأنظار ابن الوزیر فیما ذھب إلیھ من أن الحاكم لم یلتزم قواعد 
أھل الحدیث في التصحیح وكونھ صحح على قواعد الأصولیین والفقھاء لھذا تساھل في تصحیحھ، وبین 

لكن  د أن تصحیحھ مبني على اصطلاح أئمة الحدیث.أن الحاكم بنى كتابھ على شرط الشیخین وھذا یؤك
یؤید ھذا فإنھ قد ذكر  یبقى الإشكال فیما بدر من الحاكم من تساھل في تصحیحاتھ، وقد ذكر ابن الصلاح ما

أن الظاھر من تصرفات الحاكم أنھ یجعل الحدیث الحسن صحیحا ولا یفرد الحسن باسمھ، فالحاكم لم 
شرط الشیخین، على زعمھ ولیس عندھما حدیث حسن بل كل ما ھو على یؤلف كتابھ إلا لما ھو على 

شرطھما صحیح، ومن ھنا یتبین صحة ما ذكره الصنعاني في تعریف الصحیح واختلاف اصطلاح الفقھاء 
  واصطلاح أئمة الحدیث في حقیقتھ وأنھ لا یمكن جمعھ في تعریف واحد. 
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قسموا الحدیث إلى صحیح وضعیف ولم یذكروا  "إن الأولین ثم أشار الصنعاني إلى قول العراقي: 
فالحسن  72الحسن" وھذا یؤكد ما قیل أن الحاكم جرى على عادة المتقدمین فھو یجعل الحسن صحیحا.

  عنده تبعا لمن تقدمھ كابن خزیمة وابن حبان یندرج ضمن الصحیح.
الحسن تندرج لكن كما ھو معلوم فإن كل من الصحیح والحسن والضعیف درجات، فأعلى درجات 

ضمن الصحیح وأدنى درجاتھ تندرج ضمن الضعیف، لھذا ربما حكم الحاكم على الحدیث الحسن في أدنى 
درجاتھ بالصحة لأن الصحیح والحسن بالنسبة لھ قسم واحد، بینما غیره قد یحكم على الحدیث بالضعف 

  .73فینسب لأجل ذلك الحاكم بالتساھل
فالأولى أن  لخطو في شرط الصحیح متساھل في القضاء بھ...قول ابن الصلاح بأن: الحاكم واسع ا

نتوسط في أمره فنقول ولم نجد ذلك فیھ لغیره من الأئمة، إن لم یكن من قبیل الصحیح فھو من قبیل 
  .74الحسن، یحتج بھ ویعمل بھ، إلا أن تظھر فیھ علة توجب ضعفھ"

ء بھ لم تكن على قواعد الحاكم نفسھ أو لكن عبارة ابن الصلاح السابقة بأن الحاكم متساھل في القضا
منھج أئمة الحدیث الذین عاصروه، بل كانت على اصطلاح المتأخرین، ومما یدل على ذلك الاختلاف في 
تأصیل الحدیث الصحیح بین رأي الحاكم وابن الصلاح ومن جاء بعدھما، فالمتأخرون ضیقوا ما وسعھ 

حققین للحاكم إذا صحح حدیثا بأن الحدیث حسن، والحاكم ھو الحاكم، ویظھر ھذا جلیا عند انتقاد بعض الم
  .75المصیب في ذلك لأنھ لم یفرق بین الحسن والصحیح

فالمتتبع لمستدرك الحاكم یجده لا یستعمل لفظة الحسن إلا في مواضع معدودة، فھو یحكم على 
  تصحیحھ للحدیث.، فقد كان من منھج الحاكم أن یبین ضعف الرواة مع -حسن صحیح - الحدیث بأنھ 

وقد وقع الاختلاف بین الحاكم وغیره من العلماء في الحكم على الأحادیث، فیحكمون على الحدیث 
  بالحسن والحاكم قد صححھ، لأسباب مختلفة منھا:

  النظر إلى ظاھر الإسناد، والحدیث قد یرتقي إلى درجة الصحة بمجموع طرقھ. -
یث، فقد یكون الحدیث مرسلا أو منقطعا فیصححھ الحاكم الاختلاف في تحریر بعض مسائل علوم الحد -

  بناء على منھج المتقدمین في تصحیح الحدیث إلى الراوي حتى في حال الارسال والانقطاع.
الاختلاف في الحكم على الرواة بین مجرح ومعدل، فقد یترجح عند الحاكم أن الراوي ثقة، رغم  -

وي ممن روى عنھ فیرجح وصل الحدیث أو رفعھ تضعیف غیره لھ، أو یترجھ عنده سماع الرا
ویصححھ بناء على ذلك، خصوصا وأن الحاكم كان مجتھدا ولھ أراء خاصة في الرواة بحسب ما یترجح 

  عنده. 
أمثلة لبعض الأحادیث التي حكم علیھا الحاكم بالصحة مع أن غیره حكم علیھا بالحسن فقط ولم تصل 

  إلى درجة الصحیح
من خاف أدلج ومن أدلج فقد بلغ : «قال رسول الله » ن أبي ھریرة فقد أخرج الحاكم ع

   .76»"ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه» الحدیث المنزل...
وقال رواه البخاري في التاریخ، والترمذي، والحاكم... وعلق الألباني على ھذا الحدیث بقولھ: "

علیھ ولا یعرف إلا بھ، قال یحیى: لیس بشيء". وقال العقیلي: "یزید بن سنان أبو فروة الرھاوي، لا یتابع 
"صحیح  الحافظ في "التقریب": "ضعیف". وتساھل الترمذي فقال: "حدیث حسن غریب"! والحاكم فقال:

الإسناد"! ووافقھ الذھبي!  قلت: لا عجب من الحاكم، فتساھلھ معروف، وإنما العجب من متابعة الذھبي 
في "المغني": "یزید بن سنان أبو فروة الرھاوي، مشھور، ضعفھ أحمد إیاه وغفلتھ عن قولھ ھو نفسھ 
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وابن المدیني"! نعم، للحدیث شاھد جید یرویھ عبد الله بن محمد بن عقیل عن الطفیل بن أبي ابن كعب عن 
 ) ...4/308أبیھ مرفوعا بھ. وزاد: "جاءت الراجفة، تتبعھا الرادفة، جاء الموت بما فیھ". أخرجھ الحاكم (

كذا الترمذي وقال: "حدیث حسن صحیح". وأقول: إنما ھو حسن فقط للخلاف المعروف في ابن عقیل. و
  .77وبالجملة، فالحدیث بھذا الشاھد صحیح"

من كذب «قال:  ومن أمثلة ذلك أیضا ما أخرجھ الحاكم قال: عن علي رضي الله عنھ، أن النبي 
  .78الإسناد ولم یخرجاه"ھذا حدیث صحیح » في حلمھ كلف أن یعقد بین شعیرتین

"خرجھ الترمذي، والدارمي، والحاكم، وأحمد، وعبد الله بن  وقد بین الألباني أن اسناده حسن، قال:
أحمد، من طرق عن عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب مرفوعا. 

رده الذھبي بقولھ: "قلت: عبد الأعلى وقال الترمذي: "حدیث حسن". وقال الحاكم: "صحیح الإسناد"! و
): "إسناده حسن، وقد 12/359ضعفھ أبو زرعة". وقال الحافظ: "صدوق یھم". وقال في " الفتح " (

صححھ الحاكم، ولكنھ من روایة عبد الأعلى بن عامر، ضعفھ أبو زرعة". قلت: ومما یدل على ضعفھ 
  .79وسوء حفظھ اضطرابھ في متن ھذا الحدیث"

  ادس: إذا وقع عنده الحدیث بسند عال أو كان غریبا أورده.الفرع الس
لقد حرص الحاكم على اخراج بعض الأحادیث التي یرویھا بإسناد عال، مع وجود روایة أصح لكن 
بإسناد نازل، وھذا الأمر قد فعلھ كثیر من المحدثین غیر الحاكم، ومنھم الامام مسلم في صحیحھ أیضا فقد 

ح مسلم أن الإمام مسلم قال: "إنما أدخلت من حدیث أسباط وقطن وأحمد ما قد ذكر النووي في شرح صحی
روي الثقات عن شیوخھم إلا أنھ ربما وقع إلى عنھم بارتفاع ویكون عندي روایة أوثق منھم بنزول 

  .80فأقتصر على ذلك وأصل الحدیث معروف من روایة الثقات"
الحافظ أبو عبد الله الأخرم قال: استعان بي السراج وأیضا أبو العباس الثقفي ففي تذكرة الحفاظ: أن 

فكنت أتحیر من كثرة حدیثھ وحسن أصولھ، وكان إذا وجد الخبر عالیا » صحیح مسلم«في تخریجھ على 
فیقول: فشفعني » یعني مسلما«فأقول: لیس من شرط صاحبنا » یعني في المستخرج«یقول: لا بد أن نكتبھ 

  .81فیھ فیثبتھ
إلى ما عرض للإمام مسلم فذكر أنھ ربما أخرج الحدیث في صحیحھ من طریق  وأشار الصنعاني

ضعیف لعلوه والحدیث معروف عند أئمة ھذا الشأن من طریق العدول ولكن بإسناد نازل، وأن ھذا قد 
  .82عرض لغیره من المحدثین ومنھم الترمذي والحاكم أیضا

ا مما یتنافس فیھ المحدثین فیحرص الحاكم لذلك قد یقع حدیث بسند عال فیفرح بعلوه أو یكون غریب
على إثباتھ في مستدركھ، وأقوال الحاكم التي تؤكد ذلك كثیرة في المستدرك وھو ما سنذكره في الأمثلة 

  .83التالیة
  أمثلة الأحادیث التي أخرجھا الحاكم في المستدرك بإسناد عال وھو ضعیف أو غریب.  
قال الحاكم: "ھذا حدیث صحیح من حدیث حرمي بن عمارة على شرط الشیخین، ولم یخرجاه، فأما  

  .84حجاج بن نصر فإني قرنتھ إلى حرمي لأني علوت فیھ"
    .85»"ھذا حدیث غریب عال ولم أذكر في كتابي ھذا عن شھر غیر ھذا الحدیث الواحد"«وقال أیضا: 

ذا حدیث كبیر عال من حدیث عبد الملك بن عمیر، عن ابن وأخرج أیضا حدیث بإسناد عال وقال: "ھ
عباس رضي الله عنھما، إلا أن الشیخین رضي الله عنھما لم یخرجا شھاب بن خراش، ولا القداح في 

  .86الصحیحین، وقد روي الحدیث بأسانید عن ابن عباس غیر ھذا"
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رج الحدیث إن كان بإسناد عال وھنا یجدر بنا التنبیھ إلى أن الحاكم وإن كان في بعض الأحیان یخ
ضعیف، ویدع الحدیث الصحیح النازل، إلا أن ذلك لیس الغالب علیھ. وإلى ھذا المعنى أشار حسان ركابة 
في رسالتھ، قال: "وبالنسبة للسبب الثاني الذي قال فیھ المعلمي أنھ قد یقع لھ الحدیث بسند عال أو یكون 

على إثباتھ، فھذا لیس على إطلاقھ فقد صرح في مواطن أنھ إذا غریبا مما یتنافس فیھ المحدثون، فیحرص 
ثبت عنده الحدیث الصحیح نازلا، وثبت مثلھ بإسناد ضعیف عالیا أخرج الحدیث، وھذا عین ما فعلھ الإمام 
مسلم، وإن كان المعلمي في ھذا الباب لھ جانب من الصواب إلا أن الحاكم لم یكن دیدنھ أنھ كلما وجد حدیثا 

     .87عالي السند أخرجھ بل لھ في ذلك ضوابط ضعیفا
  الفرع السابع: نزولھ عن شرطھ في بعض الكتب وبعض الأبواب

إن المتتبع لمستدرك الحاكم یجده قد تخلى في بعض الكتب التي أخرجھا عن شرطھ الذي اشترطھ 
ن بن مھدي في لنفسھ، وھو إخراج أحادیث بأسانید یحتج بمثلھا الشیخان، بل اتبع مذھب عبد الرحما

- التساھل في روایة الفضائل والدعوات، وھذه الكتب التي تساھل فیھا ھي: كتاب الدعاء، وكتاب التاریخ 
، وكتاب معرفة الصحابة. وكذلك تخلى عن شرطھ في بعض الأبواب إذا لم یجد حدیثا -أو جزء كبیر منھ

  یخرجھ في الباب كي لا یخلي الباب من الأحادیث.
اب عدیدة نزل عن شرطھ لأسباب مختلفة قد بینھا موضعھا، منھا ما أخرجھ لبیان فالحاكم في أبو

أمر فقھي، أو بیان قاعدة من قواعد الإسلام، أو عدم استغنائھ عن إخراج راو وإن لم یكن من شرط 
الصحیح، أو لعدم إخلاء الباب من حدیث، وغیرھا. وھذا یبرر كثیر من التساھل الذي وصف بھ الحاكم 

  تدركھ، فھو یعد من منھجھ في كتابھ.في مس
  أولا: الكتب التي نزل فیھا عن شر طھ وتساھل في روایتھا 

قد صرح بذلك في أولھ بقولھ: "وأنا بمشیئة الله أجري الأخبار التي سقطت على  كتاب الدعاء: -
الشیخین في كتاب الدعوات على مذھب أبي سعید عبد الرحمن بن مھدي في قبولھا، فإني سمعت أبا زكریا 

یحكي، یحیى بن محمد العنبري، یقول: سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراھیم الحنظلي، یقول: كان أبي 
في الحلال، والحرام، والأحكام، شددنا في  عن عبد الرحمن بن مھدي، یقول: إذا روینا، عن النبي 

الأسانید، وانتقدنا الرجال، وإذا روینا في فضائل الأعمال والثواب، والعقاب، والمباحات، والدعوات 
  .88تساھلنا في الأسانید"

اكم ھذا وإن كان یقصد بھ في المقام الأول وقد علق علیھ عادل حسن علي بقولھ: "وكلام الح 
أحادیث كتاب الدعاء، فإنھ ربما یشمل أحادیث الفضائل والترغیب والترھیب التي تنساب في كتب 

  .89المستدرك الأخرى، وقل كتاب منھا إلا وللترغیب والترھیب فیھ مدخل"
: ومما یدل على نزولھ عن شرطھ في كتاب التاریخ أیضا بیانھ عند وصولھ إلى كتاب التاریخ -

أنھ سیخرج الصحیح منھا فقط على شرطھ، قال: "ذكر أخبار سید المرسلین وخاتم  أحادیث سیرة النبي 
النبیین محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المصطفى صلوات الله علیھ وعلى آلھ الطاھرین من وقت ولادتھ 
إلى وقت وفاتھ ما یصح منھا على ما رسمنا في الكتاب لا على ما جرینا علیھ من أخبار الأنبیاء قبلھ إذ لم 

  .90نجد السبیل إلیھا إلا على الشرط في أول الكتاب"
وكذا نزل عن شرطھ في كتاب معرفة الصحابة فقد قال في أولھ: "كتاب  كتاب معرفة الصحابة: -

أما الشیخان فإنھما لم یزیدا على المناقب، وقد بدأنا في أول ذكر «ھم معرفة الصحابة رضي الله عن
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الصحابي بمعرفة نسبھ ووفاتھ، ثم بما یصح على شرطھما من مناقبھ مما لم یخرجاه فلم أستغن عن ذكر 
  .91»"محمد بن عمر الواقدي وأقرانھ في المعرفة

  ثانیا: بعض الأبواب التي صرح فیھا بالتساھل في الروایة
من ذلك قولھ في كتاب البیوع: "وقد روي في الزجر، عن احتكار الطعام والتقاعد عن مواساة المسلمین ف -

في الضیق الأخبار لابد من ذكرھا في ھذا الموضع كما دفع المسلمون إلیھ في ھذا الوقت.... (ثم ذكر 
تاب احتسابا لما فیھ ستة أحادیث) وقال: ھذه الأحادیث الستة طلبتھا وخرجتھا في موضعھا من ھذا الك

  .92الناس من الضیق والله یكشفھا وإن لم یكن من شرط ھذا الكتاب"
وقد ذكر حدیثا مرسلا عند تفسیره لسورة القارعة ثم قال: "ھذا حدیث مرسل صحیح الإسناد، فإني لم  -

  .93أجد لھذه السورة تفسیرا على شرط الكتاب فأخرجتھ إذ لم أستجز إخلاءه من حدیث"
"إن المعتمر بن سلیمان أحد  إخراجھ لحدیث "لا یجمع الله أمتي على ضلالة" وجمعھ لطرقھ قال:وبعد  -

أئمة الحدیث، وقد روي عنھ ھذا الحدیث بأسانید یصح بمثلھا الحدیث فلا بد من أن یكون لھ أصل بأحد 
بتوھینھا بل  ھذه الأسانید، ثم وجدنا للحدیث شواھد من غیر حدیث المعتمر لا أدعي صحتھا ولا أحكم

یلزمني ذكرھا لإجماع أھل السنة على ھذه القاعدة من قواعد الإسلام، فممن روى عنھ ھذا الحدیث من 
  .94الصحابة عبد الله بن عباس"

  .95""ولم أستجز إخلاء ھذا الموضع منھ فقد جمع آدابا كثیرة وقال في كتاب الآداب:
  .96في روایتھ لھا، وبین سبب إخراجھ لھا وغیرھا من الأحادیث التي صرح فیھا الحاكم بالتساھل

فالحاكم قد صرح بالتساھل في بعض الكتب التي حواھا المستدرك ككتاب الدعوات، والفتن، 
ومعرفة الصحابة، وأیضا بعض الأبواب، وبالتالي قد یصفو لھ الشيء الكثیر من الأحادیث التي قد تبرئھ 

  .97لا یعتدون بتصحیحاتھ للأحادیث من تھمة التساھل التي جعلت كثیرا من أھل العلم
  الخاتمة

  وھذه ھي أھم النتائج التي توصلت إلیھا في ختام ھذا البحث:
  ھناك أسباب شخصیة وأسباب منھجیة أدت إلى وصف الحاكم بالتساھل في مستدركھ. تتمثل الأسباب

مما أدى إلى وقوع الشخصیة في: كبر سن الحاكم أثناء تألیف مستدركھ، والسرعة في إنجاز ھذا العمل 
بعض الأوھام للحاكم، وكذا وفاتھ قبل تنقیح مستدركھ، فلو مد الله في عمره لأعاد النظر في كثیر من 

 الأمور، ولسلم مستدركھ من كثیر من الانتقادات.
   ،كان للحاكم رغبة في الاكثار من إخراج الأحادیث الصحیحة ردا على المبتدعة الذین عاصروه

 مون المحدثین بقلة الأحادیث الصحیحة.والذین كانوا یتھ
  ثمت أمور منھجیة التي جعلھا الحاكم من شرطھ أدت إلى وصفھ بالتساھل، منھا: تصحیح الأحادیث

المعلولة بعلة غیر قادحة، قبول زیادة الثقات مطلقا على اعتبار من علم حجة على من لم یعلم، عدم 
 قسما واحدا. التفریق بین الحدیث الصحیح والحسن واعتبارھما

  أكثر الحاكم من ذكر الشواھد والمتابعات في مستدركھ وإن لم تكن على شرطھ لأسباب عدیدة قد بینھا
في موضعھا منھا: تقویة الروایة الأصل، أو إزالة التفرد عن راو، أو كشف مجھول في السند، أو بیان 

 أمر فقھي، أو غیرھا.
 تب، فقد جرى على مذھب عبد الرحمان بن مھدي نزل الحاكم عن شرطھ في مستدركھ في بعض الك

في التساھل في الفضائل والدعاء، كما لم یستغن عن ذكر أخبار الواقدي ومن مثلھ في كتاب معرفة 
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الصحابة. كما أنھ نزل عن شرطھ في بعض الأبواب لأسباب كثیرة قد بینھا، منھا: بیان قاعدة من 
 ث، أو عدم استغنائھ عن إخراج حدیث راو أو غیرھا.قواعد الإسلام، أو عدم اخلاء الباب من حدی

  كذلك یمكن القول أن من أھم الأسباب التي أدت إلى وصف الحاكم بالتساھل في مستدركھ، اشتراطھ في
مقدمتھ اخراج أحادیث احتج بمثلھا الشیخان، فقد كان ھذا الشرط سببا في تحكیم العلماء أحادیث 

ى شرط الصحیح فقط، ومناقشتھ في الرواة على اعتبار أن المستدرك على شرط الشیخین، لا عل
البخاري ومسلم لم یخرجا لھم، كما أن الشیخین قد راعیا في حال الراوي مع شیخھ أمورا كثیرة لم 

 یراع الحاكم كثیرا منھا كانت سببا في توجیھ الانتقادات للحاكم.
 بأحكامھ في مستدركھ فقط دون باقي  لكن یجدر التنبیھ إلى أن وصف الحاكم بالتساھل إنما یخصونھ

كتبھ، فإن روایاتھ كانت من أصولھ المضبوطة فلم یغمز أحد بشيء منھا، وبھذا یتبین أن كلامھم فیھ إن 
كان لإیجاب التروي في أحكامھ فھو وجیھ، وإن كان للقدح في روایتھ أو في أحكامھ في الجرح 

 والتعدیل ونحوه فلا وجھ لذلك.
 اكم إلى التساھل المطلق بسبب ما وقع لھ من تقصیرات وأوھام في مستدركھ، بل یجب ألا ینسب الح

یجب أن تحكم أحكامھ على ضوء القواعد العلمیة التي نص علیھا العلماء في باب التصحیح أو التعلیل 
 بعیدا عن التھم.

 د الذي بذلھ في وفي الأخیر یجب القول بأن التھم التي وجھت للحاكم لا تحط من قدره ولا من قدر الجھ
مستدركھ، وخاصة أنھ یصفو لھ منھ صحیح كثیر، فإن كثیرا من المصنفین لم یسلموا من النقد في 

  مصنفاتھم حتى الإمامین البخاري ومسلم، وأصحاب السنن.
  التوصیات: 

  توصي الباحثة في ختام ھذا البحث ب:
 ن الأسباب المذكورة في ثنایا توجیھ نظر الباحثین إلى ضرورة إعادة البحث العمیق في كل سبب م

البحث (والتي أدت إلى وصف الحاكم بالتساھل)، على أن یكون كل واحد منھا بحثا مستقلا بذاتھ عسى 
 أن تفضي ثمرة البحث إلى نتائج قطعیة حول منھج الحاكم في مستدركھ.

 (صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه)) إذ أن ضرورة توسیع البحث حول مقصود الحاكم بقولھ (
ھذه العبارة لاقت جدلا واسعا بین الأئمة والعلماء. لذلك أرجو أن تنصرف ھمم الباحثین إلى تتبع كلامھ 

 لعل ذلك یجد الجواب الشافي لمقصود الحاكم.
  الھوامش

                                                        
ھـ)، تاریخ بغداد، ت: الدكتور بشار عواد 463أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي (المتوفى:  -1

. عبد الكریم 509ص، 3، ج16م، عدد الأجزاء:  2002- ھـ 1422بیروت، الطبعة الأولى، ، معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي
ھـ)، الأنساب، ت: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني 562بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، أبو سعد (المتوفى: 

. شمس الدین أبو 400، ص 2م، مجلد 1962-ھـ 1382وغیره، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الطبعة: الأولى، 
م، 2006- ھـ1427القاھرة، ، ھـ)، سیر أعلام النبلاء، دار الحدیث748 محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبي (المتوفى: عبد الله

ھـ)، الوافي بالوفیات، ت: أحمد 764. صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 571، ص12، ج18عدد الأجزاء: 
. تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي 259، 3م، ج2000- ھـ1420بیروت، ، إحیاء التراثالأرناؤوط وتركي مصطفى، دار 

د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار ھجر، الطبعة الثانیة،  ،ھـ) طبقات الشافعیة الكبرى، ت: د. محمود محمد الطناحي771(المتوفى: 
ھـ)، 774بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: . أبو الفداء إسماعیل 155، ص4، ج10 ، عدد الأجزاء:ـھ1413

ھـ / 1424م، سنة النشر:  1997-ھـ  1418البدایة والنھایة، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار ھجر، الطبعة الأولى، 
  .560ص ، 15، ج21م، عدد الأجزاء:2003
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ھـ)، المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور، ت: خالد حیدر، دار 641(المتوفى: تقي الدین أبو إسحاق إبراھیم بن محمد الصریفیني  -2

  .574، ص12. سیر أعلام النبلاء: الذھبي، ج15ھـ، ص1414الفكر للطباعة والنشر التوزیع، 
محیي الدین فعیة، ت: الشاطبقات الفقھاء  ،ھـ)643عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین المعروف بابن الصلاح (المتوفى:  -3

، 4. السبكي، طبقات الشافعیة، (م.س)، ج198، ص1م، ج1992الأولى،  الطبعة، بیروت، دار البشائر الإسلامیة، علي نجیب
 كمال ت: الشافعیة، طبقات ه)،772وفى: المت( الدین جمال محمد، أبو الشافعيّ، الاسنوي علي بن الحسن بن الرحیم عبد. 155ص

  .195، ص1م، ج 2002 الأولى الطبعة، العلمیة الكتب دارار الحوت، یوسف
محمود أحمد میره، الحاكم النیسابوري وكتابھ المستدرك على الصحیحین، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلیة الدعوة وأصول الدین في  -4

، 1محمود میره في الھامش، جم، محفوظة بكلیة أصول الدین بالأزھر. ذكرھا 1972-1971/ـھ1392- 1391جامعة الأزھر، سنة 
  ) شیخ.948، أن صاحب مختصر تاریخ نیسابور الخلیفة النیسابوري عد شیوخ الحاكم الذین ذكرھم في تاریخھ فبلغوا (16ص

)، ھـ405محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نعُیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بالحاكم ابن البیع (المتوفى:  -5
  م، المقدمة.1990-ـھ1411بیروت، الطبعة: الأولى،  –ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة  المستدرك على الصحیحین،

الرحمن بن یحیى بن علي بن محمد المعلمي العتمي  عبد وانظر: .137، ص1محمود أحمد میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج -6
زھیر -بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل، مع تخریجات وتعلیقات: محمد ناصر الدین الألباني  التنكیل ھـ)، 1386الیماني (المتوفى: 

. وأنظر أیضا: عادل 691، ص2م، ج 1986-ھـ 1406عبد الرزاق حمزة، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة، - الشاویش
مع العنایة بكتاب التفسیر منھ، مؤسسة المختار، القاھرة، الطبعة الأولى، حسن علي، الإمام الحاكم النیسابوري وكتابھ (المستدرك) 

دراسة استقرائیة تحلیلیة من -. وأنظر أیضا: حسان ركابة، منھج الحاكم النیسابوري في تصحیح الأحادیث95م، ص2003-ـھ1424
الصحیحین)، تحت اشراف: حسان موھوبي،  خلال مباحث الاسناد في كتابھ (معرفة علوم الحدیث) وتطبیقاتھا على (المستدرك على

رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في الكتاب والسنة تخصص الحدیث وعلومھ، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، سنة 
  .701م، ص2011-ه1432

النواوي، ت: أبو قتیبة نظر محمد  ھـ)، تدریب الراوي في شرح تقریب911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:  -7
  .113، ص1ج الفاریابي، الناشر: دار طیبة،

ھـ)، فتح المغیث بشرح 902شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى:  -8
  .56 ، ص1، جم2003ھـ / 1424الأولى، الفیة الحدیث للعراقي، ت: علي حسین علي، مكتبة السنة، مصر، الطبعة: 

ھـ)، 1182محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، المعروف كأسلافھ بالأمیر (المتوفى:  -9
لبنان، الطبعة: ، توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار، ت: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت

   .69-68 ، ص1ج م،1997ھـ/1417الأولى 
حسان  .95. انظر: عادل علي، الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)،ص138، ص1محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج -10

  .701ركابة، منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، ص
   .1421، حدیث رقم: 542، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -11
   .2535 ، حدیث رقم:124، ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن) ج -12
   .3921، حدیث رقم: 566، 2الحاكم، المستدرك، (م.ن) ج -13
ه)، الإرشاد في معرفة علماء الحدیث، ت: د. محمد 446خلیل بن عبد الله بن أحمد بن إبراھیم بن الخلیل القزویني الخلیلي (المتوفى:  -14

  . 853 ، ص3، جـھ1409الریاض، الطبعة الأولى،  ،الرشد سعید عمر ریس، مكتبة
الھند، مؤسسة  ،ت: دائرة المعرف النظامیةلسان المیزان، ھـ)، 852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى:  -15

بن محمود بن إبراھیم عطیة،  محمد. وأنظر 233 ، ص5م، ج1971ھـ /1390لبنان، الطبعة الثانیة، ، الأعلمي للمطبوعات، بیروت
م، 2008-ـھ1428الانتباه لما قال الحاكم ولم یخرجاه وھو في أحدھما أو رویاه، الھیئة القطریة للأوقاف، قطر، الطبعة الأولى، 

  .16ص
وأیضا حسان  .136، ص1.أنظر: محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج693-692، ص2المعلمي، التنكیل، (م.س) ج -16

 .702ركابة، منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، ص
 بتصرف.  371، ص2محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج -17
محمد عطیة في ذكر بعض الأنواع من أوھام الحاكم  وأنظر .373-372 ، ص2أنظر: محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.ن)، ج -18

وأیضا حسان ركابة، منھج الحاكم في التصحیح،  .49-42 ، الانتباه، (م.س)، صوھي قول الحاكم صحیح على شرطھما ولم یخرجاه
 .680-649 (م.س)، ص

 .728 ، حدیث رقم:319 ، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س) ج -19
 ھـ)، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  -20

 .386، حدیث رقم: 290، ص1بیروت، ج ،، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربيالله 
 .1151 ، حدیث رقم:450 ، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -21
 .725، حدیث رقم: 50 ، ص1مسلم، المسند الصحیح، ج -22
 .4465، حدیث رقم: 36 ، ص4الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -23
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وسننھ  ه)، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله 256محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي (المتوفى:  -24

وأیامھ، ت: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة 
. 1935، حدیث رقم710، ص1وانظر أیضا ما أخرجھ الحاكم، المستدرك، ج .1635، حدیث رقم: 156 ، ص2ھـ، ج1422الأولى، 

 .5459و 5458، حدیث رقم: 82 ، ص7وھو في البخاري، الجامع المسند، ج
 .8261 ، حدیث رقم:455، ص4الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -25
 ، حدیث رقم:446، ص2. وج2120 ، حدیث رقم:767ص، 1. وج209 ، حدیث رقم:131، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -26

3545. 
 .8712 ، حدیث رقم:617 ، ص4. وج3611، حدیث رقم: 467، ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -27
 .7190 ، حدیث رقم:150، ص4الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -28
، حدیث 484، ص3ج ،5504-5503 قم:، حدیث ر397، ص3. وج4041 ، حدیث رقم:606، ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -29

 .6003 ، حدیث رقم:539، ص3ج ،5809 رقم:
 .753 ، حدیث رقم:326، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -30
 .406، ص2محمود میره، الحاكم النیسابوري، ج -31
 .359 ، حدیث رقم:187، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -32
 .410، ص2جأنظر محمود میره، الحاكم النیسابوري،  -33
 .27-21. محمد عطیة، الانتباه، (م.س)، ص372-371، ص2أنظر: محمود میره، الحاكم النیسابوري، ج -34
، 346، ص1ج ،373 ، حدیث رقم:192، ص1. وانظر أیضا: ج248، حدیث رقم:145، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -35

 .936 ، حدیث رقم:385، ص1ج ،813حدیث رقم: 
  درك، (م.س)، المقدمة.الحاكم، المست -39
وأیضا حسان ركابة،  .95صالإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، . وانظر عادل علي، 691، ص2المعلمي، التنكیل، (م.س)، ج -40

  .701ص منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)،
 .705ص منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، حسان ركابة، -38
، حدیث رقم 267، ص2ج ،2410، حدیث رقم 87، ص2. ج1008، حدیث رقم:406، ص1جأنظر الحاكم، المستدرك، (م.س)،  -39

 .8724، حدیث رقم:622، ص4ج، 3077، حدیث رقم299، ص2ج ،2986، حدیث رقم: 273، ص2، ج2963
 .624، حدیث رقم: 283، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -40
 .624، حدیث رقم:283، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -41
 .3968، 581، ص2. وانظر أیضا ج3483، حدیث رقم: 426، ص3الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -42
  .771، حدیث رقم: 332، 1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -43
 .4800: ، حدیث رقم188، ص3. وانظر أیضا: ج1269، حدیث رقم493، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -44
  .7031، حدیث رقم: 106ص، 4الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -45
ھـ)، اختصار علوم الحدیث، ت: أحمد محمد شاكر، دار 774إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:  -46

 .26لبنان، الطبعة الثانیة، ص ،الكتب العلمیة، بیروت
نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في  )ـھ762جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعي (المتوفى: -47

تخریج الزیلعي قدم للكتاب: محمد یوسف البنَوُري، صححھ ووضع الحاشیة: عبد العزیز الدیوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملھا 
، 1ج م،1997ھـ/1418الطبعة الأولى، لبنان، ، بیروت، محمد یوسف الكاملفوري، ت: محمد عوامة، مؤسسة الریان للطباعة والنشر

  .بتصرف 342ص
ھـ)، النكت على كتاب ابن الصلاح، ت: ربیع بن ھادي 852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: أنظر -48

   .319-312، ص1ج م،1984ھـ/1404عمیر المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، الطبعة الأولى، 
  بتصرف. 692- 691، ص2ج التنكیل، (م.س)، المعلمي، -49
 .135، ص1بتصرف، وینظر أیضا: محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج 692- 691، ص2ج التنكیل، (م.س)، المعلمي، -50

  .702صمنھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، وأیضا حسان ركابة، 
 . 705صمنھج الحاكم في التصحیح، (م.س)،  ركابة،أنظر حسان  -51
  .693- 692، ص2المعلمي، التنكیل، (م.س)، ج -52
، حدیث 129، ص1ج ،133، حدیث رقم: 105، ص1وأیضا ج ،99، حدیث رقم: 90، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -53

 .203رقم:
، حدیث 42، ص2ج ،1601 ، حدیث رقم:605، ص1وانظر ج ،795، حدیث رقم: 339، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -54

 .2257رقم:
عادل علي،  .137-136، ص1. محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج471، ص1ج التنكیل، (م.س)، أنظر: المعلمي، -55

  .95-91صالإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، 
   .42، حدیث رقم: 63، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -57
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   .87 ، حدیث رقم:85، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -58
   .1199 :، حدیث رقم466، 1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -58
   .1424، حدیث رقم: 543، ص1االحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -59

   .5428 ، حدیث رقم:374، ص3االحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج - 60
   المقدمة.، 1االحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -61
 .6910 ، ص1الصنعاني، توضیح الأفكار، (م.س)، ج -62
النكت على مقدمة ابن الصلاح، ت: د. زین العابدین بن  ھـ)،794بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي الشافعي (المتوفى:   -63

 .بتصرف 176- 175، ص2م، ج1998- ھـ 1419الریاض، الطبعة الأولى،  –محمد بلا فریج، أضواء السلف 
ھـ)، 1176(المتوفى: » الشاه ولي الله الدھلوي«أنظر أحمد بن عبد الرحیم بن الشھید وجیھ الدین بن معظم بن منصور المعروف بـ  -64

 .232، ص1ج م،2005-ھـ  1426لبنان، الطبعة الأولى،  ،حجة الله البالغة، ت: السید سابق، دار الجیل، بیروت
   .191، ص1م.س)، جالحاكم، المستدرك، ( -65
   .249-248 أنظر عادل علي، الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، ص -66
   .3956- 3955حدیث رقم: ، 577، ص2الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -67
   .7566-7565 :، حدیث رقم258، ص4الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -68
  .675-674 رقم: ، حدیث300، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -69
   .176، ص2الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح، (م.ن)، ج -70
   .250عادل علي، الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، ص: أنظر -71
 . 70، ص1أنظر: الصنعاني، توضیح الأفكار، (م.س)، ج -72
   .95أنظر عادل علي، الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، ص -73
- ه)، معرفة أنواع علوم الحدیث، ت: عبد اللطیف الھمیم 643دین المعروف بابن الصلاح (المتوفى: عثمان بن عبد الرحمن، تقي ال -74

  .89م، ص2002ھـ/1423ماھر یاسین الفحل، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، سنة النشر: 
  . بتصرف 606ص منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، حسان ركابة، -75
 .7851، حدیث رقم: 343، ص4ج الحاكم، المستدرك، (م.س)، -76
ھـ)، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا 1420محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الألباني (المتوفى:  -77

 .2335 ، حدیثرقم:442، ص5وفوائدھا، مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة الأولى، ج
 .8185 حدیث رقم:، 435، ص4الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -78
 .2359، حدیث رقم: 473، 5ج سلسلة الأحادیث الصحیحة، (م.س)، الألباني، -79
ھـ)، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:  -80

  .25، ص1، جـھ1392بیروت، الطبعة الثانیة، ، العربي
، ھـ)، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمیة بیروت748شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبي (المتوفى:  -82

  .215، ص2م، ج1998-ھـ1419لبنان، الطبعة الأولى، 
   .بتصرف 157، ص1الصنعاني، توضیح الأفكار، (م.س)، ج -82
عادل علي، .134-133، ص1وانظر محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج .691، ص2المعلمي، التنكیل، (م.س)، ج -83

 .701. وأیضا حسان ركابة، منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، ص95الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، ص
  . 214، حدیث رقم: 132، ص1. وینظر أیضا ج193، حدیث رقم:126، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -84
   .2982 ، حدیث رقم:272،ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -85
، 2، وأیضا ج3014: ، حدیث رقم381، 2. وینظر أیضا ج6303، حدیث رقم: 623، ص3الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -86

  .3725 ، حدیث رقم:503ص
 .705ص منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، أنظر حسان ركابة، -87
   .666، ص1، جالحاكم، المستدرك، (م.س) -88
   ، في الھامش.90عادل علي، الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، ص -89
   .656، ص2الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -90
   .64، ص3الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -91
   .15-14، ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -92
   .581، ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -93
  .201، ص1م.ن)، جالحاكم، المستدرك، ( -94
  .300، ص4الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -95
  .150، ص4ج ،2973، حدیث رقم: 270، 2ج ،603، حدیث رقم: 275، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، جأنظر:  -96
  .بتصرف  705حسان ركابة، منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، ص -97


